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رفعت تركيا فجر الخميس الموافق 19 يوليو/تموز 2018 حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سنتين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، وذلك بعد أقل من شهر على انتخابات فاز فيها أردوغان بولاية جديدة بصلاحيات رئاسية معززة بعد تعديل دستوري موضع جدل أقر عام 2017
ورغم وعوده الانتخابية بإنهاء حالة الطوارئ عقب فوزه فقد حرص أردوغان على استخدام مقصلة الطوارئ للقضاء على بقية معارضيه قبل 24 ساعة من إعادة تنصيبه رئيسًا للبلاد بصلاحيات شبه مطلقة، فقد نشرت السلطات التركية في الصحيفة الرسمية آخر مراسيم حالة الطوارئ رقم 701 التي نصت على فصل 18.632 موظفًا حكوميًا وإغلاق 12 جمعية و3 صحف وقناة تلفزيونية بجانب إبعاد 199 أكاديميًا. وتضمنت قائمة المفصولين 8.998 موظفًا بمديرية الأمن و1.052 موظفًا بوزارة العدل و38 موظفًا بوزارة الخارجية و240 موظفًا برئاسة الشؤون الدينية و31 موظفًا من وزارة الداخلية من بينهم 4 نائب والي و4 محافظين و192 موظفًا من قيادة خفر السواحل و3.077 موظفًا من قيادة القوات البرية و1.126 موظفًا من قيادة القوات البحرية و632 موظفًا من قيادة قوات الدرك.
وبينما بلغ عدد الموظفين المفصولين من أعمالهم بموجب المرسوم الأخير الذي ضم 461 صفحة نحو 18.632موظفًا، أعيدت الرتب العسكرية لنحو 1.526 شخصًا سبق وأن تم فصلهم من الجيش والشرطة.
وتضمن المرسوم أيضا إغلاق 12 جمعية من بينها وقف الفرقان وقناة Avantaj TV وصحف نبض الشعب والديمقراطية الحرة وولات. وقد تمت مصادرة ممتلكات هذه الجمعيات والصحف والقناة التلفزيونية ونقلت ملكيتها إلى خزانة الدولة[footnoteRef:1]. [1: 	https://www.zamanarabic.com/2018/07/08/%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%b5%d9%84-18-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%88632-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%ad%d9%84%d9%81-%d8%a7
] 

ورغم أن فرض حالة الطوارئ كان لفترة مؤقتة في البداية مدتها ثلاثة أشهر فقد جرى تمديدها سبع مرات متتالية، قبل أن تعلن الحكومة قرارها بوقف عملية التجديد مرة أخرى. غير أن محللين يرون أن أردوغان يعمل على إرساء حالة الطوارئ لثلاث سنوات لاحقة، لكن تحت شعار مكافحة الإرهاب، أي تغيير الاسم فقط نظريًّا، وتشريع قوانين تطلق يد السلطة الحاكمة في البلاد بذريعة الإرهاب. وهو ما قوبل بالتحفظ من قبل الأوروبيين الذين حذروا أنقرة من تمديد حالة الطوارئ تحت مسمى مختلف، ومن خلال الأبواب الخلفية[footnoteRef:2]. [2: 	https://ahvalnews.com/ar/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6,
] 

وهو ما تم بالفعل حيث أقر البرلمان التركي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو/تموز 2018 تشريعًا أمنيًا جديدًا لا يختلف عن قانون الطوارئ تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
 يمنح هذا القانون الجديد سلطات موسعة لحكام الأقاليم ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بالمنظمات التي تعدها الحكومة إرهابية أو ما ينظر إليها على أنها تهديدات أخرى للأمن القومي. ويرى محللون أن القانون الجديد هو قانون الطوارئ ولكن بصيغة مختلفة وتطبيق مختلف جزئيًا[footnoteRef:3]. [3: 	https://ahvalnews.com/ar/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6,
] 

كما أبدى معارضون وناشطون في مجال حقوق الإنسان تحفظهم على هذا القانون الذي يعمل على تقنين دائم لحالة الطوارئ، فقد أفاد المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ساروهان أولوج أن هذا المقترح أثبت مرة أخرى أن حديث العدالة والتنمية عن إلغاء حالة الطوارئ مجرد كلام لا حقيقة له.
وأضاف أولوج أن السلطات تجعل الأمر يبدو وكأنهم يلغون حالة الطوارئ غير أنهم في الواقع يعملون على جعلها دائمة بتعديلات قانونية لكل إجراءات الحظر التي اتخذت في ظل حالة الطوارئ. وأشار أولوج أيضا إلى الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها المقترح للولاة قائلاً: "سيتولى ولاة 81 مدينة إدارة البلاد برفقة شخص واحد، الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة إلى الولاة تتضمن موادًا مزعجة للغاية. فهم يحوّلون حالة الطوارئ إلى وضع دائم من خلال صلاحيات الولاة وتعديل في القوانين".
كما ذكرت رئيسة جمعية حقوق الإنسان أرين كيسكين أن القانون الجديد والتعديلات المرافقة له تفوَّق على مفهوم الطوارئ...[footnoteRef:4]. [4: 	https://www.zamanarabic.com/2018/07/19/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6-%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a/
] 

وسيستعرض هذا التقرير حصاد عامين جرى فيهما تطبيق مراسيم الطوارئ وأبرز المبادئ القانونية التي انتهكتها هذه المراسيم.
أولاً: حصاد عامين من الطوارئ
إن المتابع للشأن التركي يظهر له جليًّا أن حالة الطوارئ سمحت لأردوغان بإصدار مراسيم لها قوة القانون أحدثت على مدى عامين تغييرًا عميقًا في التشريعات التركية. وبموجب التعديل الدستوري، يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حالة الطوارئ.
لقد توسعت الحكومة في إصدار مراسيم الطوارئ ليس فقط في الشؤون الضرورية بل في الأمور العادية التي تحتاج للمناقشة الاجتماعية والبرلمانية لتأثيرها المباشر على مصالح فئات مختلفة من المجتمع.
فالحكومة استخدمت مراسيم الطوارئ لمعاقبة نواب البرلمان من خلال نزع الحصانة البرلمانية وإلقاء القبض على النواب المعارضين أو المستقلين، وكذلك السماح لجهاز الاستخبارات بإجراء عمليات غير قانونية (الخطف والتهديد بالقتل) داخل تركيا وخارجها دون أدنى مسائلة قانونية[footnoteRef:5]. وفي أمور أخرى ليس لها أدنى علاقة بحالة الطوارئ مثل تغيير الساعة لحلول موسم الشتاء[footnoteRef:6]، أو منع بعض البرامج التلفزيونية[footnoteRef:7]. [5: 	"Turkish intelligence tied to Erdoğan by new gov’t decree," 25 August 2017, https://www.turkishminute.com/2017/08/25/turkishintelligence-tied-to-erdogan-by-new-govt-decree/
]  [6: 	"KHK’da kar lastiği uygulamasında değişiklik," NTV 9 February 2017, http://www.ntv.com.tr/otomobil/khkda-kis-lastigiuygulamasinda-degisiklik,4h_ch2501k6g7I2huGki2g
]  [7: 	"Evlilik programları KHK ile yasaklandı," Hürriyet, 30 April 2017, http://www.hurriyet.com.tr/evlilik-programi-khk-ile-yasak-40442535
] 

وخلال عامين من قرار حالة الطوارئ الذي أعلنه مجلس الوزراء في 21 يوليو/تموز عام 2016 تم إصدار 37 مرسومًا، تضمنت بعض هذه المراسيم فصل عشرات الآلاف من الموظفين وتضمن البعض الآخر حظر برامج الزواج وتعديلات بشأن الإطارات الشتوية للسيارات.
وبعد يوليو/تموز من عام 2016 تم حبس عشرات الآلاف من المواطنين واعتقال أضعافهم بسبب الدعاوى القضائية الخاصة بالمحاولة الانقلابية.
فبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و5.335 محافظًا وإداريًّا تمت إقالتهم، و33.417 شرطيًّا تم فصلهم، و4.463 قاضيًا ومدعيًّا عامًا تم عزلهم، و16.409 طلاب عسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية. بالإضافة إلى 8.573 أكاديميًا في الجامعات المختلفة و55.288 مدرسًا ومديرًا إداريًّا في وزارة التعليم، و7.220 في وزارة العدل، و7.249 طبيبًا وموظفًا في وزارة الصحة، و3.330 إمامًا وواعظًا في إدارة الشؤون الدينية.
أما عن المؤسسات التي راحت ضحية هذه المراسيم، فقد تم إغلاق 1.284 مدرسة خاصة، و800 مسكن طلابي، و15 جامعة خاصة و560 جمعية خيرية، و950 معهدًا من معاهد التحضير الجامعي الأهلية، بالإضافة إلى 1.125 نقابة مهنية، و19 اتحادًا من اتحادات رجال الأعمال الذي يضم كل واحد فيه آلاف الجمعيات المحلية[footnoteRef:8]. [8: 	https://turkeypurge.com/purge-in-numbers-2
] 

أما عن المؤسسات التي أغلقت في مجال الإعلام بموجب مراسيم الطوارئ فقد قارب عدد هذه الوسائل التي أغلقت 200 وسيلة إعلامية وتم حجب آلاف المواقع والمدونات الإلكترونية، كما تم اعتقال 319 صحفيًّا، وصدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحفيا آخرين مشردين خارج البلاد.
وعقب الاستفتاء الدستوري الذي شهدته تركيا في 16 أبريل/نيسان عام 2017 أضيف لهذه المراسيم تعديلات لجعل القوانين التي تنظم النظام البرلماني تتوافق مع النظام الرئاسي الجديد. وبموجب المرسوم الصادر في 23 يوليو/تموز عام 2016 تم مد فترة الاحتجاز لمدة 30 يومًا.
وفي يناير/كانون الثاني من عام 2017 تم تخفيض فترة الاعتقال إلى 7+7 يومًا. وفي اليوم نفسه تم إلغاء التعديل الذي منح مدعي العموم إمكانية منع لقاءات المعتقلين مع محاميهم لمدة خمسة أيام.
وكشف حزب الشعب الجمهوري المعارض في تقريره الخاص بالذكرى السنوية الثانية للمحاولة الانقلابية عن انتحار 60 شخصًا على الأقل من الذين اتخذت ضدهم إجراءات قانونية في إطار التحقيقات، بينما أقدم 4 أشخاص على محاولة الانتحار. ووقعت 8 من هذه الحالات في السجون أو في المعتقلات أو أثناء الاعتقال.
كما أفادت الدراسة التي أجرتها النسخة التركية من موقع بي بي سي أنه خلال تلك الفترة تم اعتقال شخصيات من فئات مختلفة من بينهم صحفيون وأكاديميون وسياسيون. وعقب رفع الحصانة عن النواب البرلمانيين تم اعتقال 12 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ومن بينهم رئيس الحزب خلال الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، ولاحقًا قضت المحكمة بحبس تسعة منهم. وخلال الأشهر اللاحقة ارتفع عدد نواب الحزب المعتقلين إلى 15 نائبًا، وفي الوقت الذي اعتقل فيه أكثر من عشرة نواب للحزب في فترات مختلفة حُبِس كذلك العديد من رؤساء البلديات.
وكشف التقرير الذي نشرته جمعية حقوق الإنسان ووقف حقوق الإنسان عن اعتقال 361 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي خلال الفترة بين 28 أبريل/نيسان و21 يونيو/حزيران، كما اعتقل نائب حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو. وتشير إحصاءات وزارة الداخلية الخاصة بشهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري إلى فرض الوصاية على 92 بلدية من بين 102 بلدية تابعة للحزب الكردي.
كما أسفر فرض الخضوع لمسح أمني قبل الدخول إلى العمل الحكومي عن اتخاذ بعض خريجي كليات الطب قرارًا بمغادرة البلاد؛ إذ لا يستطيع خريجو كليات الطب العمل في القطاع الخاص قبل إنهاء الخدمة الإجبارية في القطاع الحكومي. ومن ثم لجأ البعض منهم إلى دول أخرى لممارسة عملهم نظرًا لعجزهم عن إتمام الخدمة الحكومية الإجبارية لفشلهم في تجاوز التحقيقات الأمنية، بينما لجأ البعض الآخر إلى امتهان مهن ووظائف أخرى بعيدة عن مجال تخصصهم، هذا فضلاً عن فقد كثير من الأشخاص عملهم في القطاع الخاص، وإن كان يصعب تحديد أعدادهم بشكل دقيق. كما تلقت لجنة الطوارئ 108.905 طلب احتجاج على الفصل.
وتزامنًا مع إعلان حالة الطوارئ فرضت السلطات على موظفي القطاع الحكومي الحصول على وثيقة من المؤسسات التي يعملون فيها عند مغادرتهم البلاد، وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 تم إلغاء هذا الشرط. وفي ظل الطواري أيضًا فُرضت قيود كثيرة على عديد من جوازات السفر.
كما أقامت تركيا -في ظل الطوارئ- استفتاء دستوريًّا بجانب انتخابات عامة جمعت بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، مما جعلها عرضة لانتقادات مؤسسات محلية ودولية مختلفة.
وقد كشف التقرير الذي نشرته نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض زينب ألتي أوك أتاكلي قبل شهر من استفتاء عام 2017 عن اعتقال 115 شخصًا ممن يديرون الحملة الرافضة للتعديلات الدستورية. وحدثت 107 واقعة تعرض خلالها السياسيون والمدنيون والقائمون على صناديق الاقتراع لأشكال مختلفة من التضييق والمنع.
ثانيًا: انتهاك مراسيم الطوارئ للمبادئ القانونية
لقد تمتع الرئيس رجب طيب أردوغان بفضل حالة الطوارئ بقوة كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ فقد كان هو المشرع والقاضي والمتحدث باسم الأمة، وكان يقرر قبل القضاء ما الذي يعد جريمة ومن هو المذنب وما العقوبة المناسبة لجريمته، ويطالب المحاكم باتخاذ اللازم. فقد صرح في يونيو/حزيران 2017 بقوله: "لقد أدانهم الشعب جميعه وحكم عليهم بأقسى عقوبة على خيانتهم، ولا يوجد لدي أدنى شك في أن المحاكم التي تصدر حكمها باسم الأمة ستحكم وفقا لما قررته الأمة"[footnoteRef:9].  [9: 	“Erdoğan’dan mahkemede yalan söyleyen FETÖ’cülere sert tepki,” Yeni Akit, 1 June 2017, http://www.yeniakit.com.tr/haber/erdogandan-mahkemede-yalan-soyleyen-fetoculere-sert-tepki-340058.html
] 

وفي حالة ما لم تحكم المحاكم طبقًا لما يوافق سياساته الخاصة، كان يحرض عموم الشعب على تنفيذ الحكم بأنفسهم فقد قال:" لن ينجو أي واحد من هؤلاء القتلة من المصير المحتوم الذي ينتظرهم، ولن يساعدهم الدفاع الذي يقدمونه أثناء المحاكمة عندما يتعفنون في السجون، وعندما تنتهي مدة حبسهم ويطلق سراحهم، شعبنا هو من سينفذ فيهم العقوبة اللازمة (القتل) أينما وجدهم في الشوارع"[footnoteRef:10]. [10: 	“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan iç güvenlik birimleriyle iftar yemeğine katıldı,” 7 June 2017, https://www.egm.gov. tr/haberler/Sayfalar/Cumhurbaskani-Sayin-Recep-Tayyip-Erdogan-ic-Guvenlik-Birimleriyle-iftar-Yemegine-Katildi.aspx
] 

ولا يخفى ما في هذا من تحريض صريح ضد المشتبه بهم، الذين امتثلوا لحكم القانون الذي صدر في جرائم لفقت لهم ظلمًا وجورًا، وسجنوا في ظروف غير إنسانية وتم تعذيبهم، بأنهم لن يسلموا بعد خروجهم من السجون، فرئيس البلاد يدعو المواطنين للقتل العام، واستخدام العنف ضد أفراد بعينهم دون أي اعتبار للقانون.
المثير للقلق هو أن القاعدة الانتخابية العريضة التي تؤيد الحزب الحاكم لديها نزعة واضحة لاستخدام العنف والقتل، ففي حادثة وقعت في مدينة "سامسون" التركية انهال أحد المؤيدين المتعصبين لأردوغان بالضرب المبرح المؤدي للقتل على رئيس قسم شرطة سابق أمام حشد كبير من الناس وتم تسجيل هذه الحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي[footnoteRef:11].  [11: 	“Fetö’den ihraç edilen emniyet müdürünü sokak ortasında tekme tokat dövdü…” Cumhuriyet, 10 March 2017, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/695697/FETO_den_ihrac_edilen_emniyet_mudurunu_sokak_ortasinda_tekme_tokat_dovdu..._Serbest_birakildi.html
] 

لقد صار استخدام العنف ظاهرة ليس فقط ضد الأشخاص بصورة فردية بل ضد المنشآت والمؤسسات التي تستهدفها الحكومة التركية، فلقد تعرضت العديد من المنشآت المرتبطة بحركة كولن من مكتبات ومدارس وجامعات للنَّهب والتخريب والمداهمة[footnoteRef:12][footnoteRef:13]. وفي مظاهرات قادتها شخصيات بارزة من الحزب الحاكم -معروفة بتطرفها الفكري-طالبوا الجماهير باعتبار كل ممتلكات حركة الخدمة غنيمة يمكن الاستيلاء عليها، وهذا الفكر لا يختلف عن العقلية التي كانت تدير ما يسمى الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش)[footnoteRef:14]. [12: 	The Gülen movement is inspired by the teachings of the US-based Muslim scholar Fethullah Gülen, who advocates interfaith dialogue, science education, poverty eradication and community involvement. Gülen has been a prominent critic of Erdogan on corruption in the government and Turkey’s aiding and abetting of armed jihadist groups in Syria and other places. Erdogan has declared a witch-hunt against the movement and launched a persecution unprecedented in Turkish history. According to Turkey’s Justice Ministry statement on July 13 that 50,510 people have been arrested and 169,013 have been the subject of legal proceedings over alleged links to the movement. the Erdogan government also accused the movement of staging the failed coup. Gülen and his movement strongly denied having any role in the failed coup and called for an international investigation into it, but President Erdoğan — calling the coup attempt “a gift from God” — and the government initiated a widespread purge aimed at cleansing sympathizers of the movement from within state institutions without any criminal evidence, dehumanizing its popular figures and putting them in custody
]  [13: 	“izmir’de Kolej operasyonu; Gülen’in odasına 2. Baskın,” 22 July 2016, http://www.egedesonsoz.com/haber/izmir-de-kolej-operasyonu-adi-degisti-gulen-in-odasina-2-baskin/931441 ; “FETÖ’nün kitapçısı yağmalandı,” Karar , 16 July 2016, http://www.karar. com/malatya/fetonun-kitapcisi-yagmalandi-188988?p=2#
]  [14: 	“Balkanlıoğlu hoca: FETÖ’nün ganimetlerini tepe tepe kullanın,” Yeniakit, 22 July 2016, http://www.yeniakit.com.tr/video/balkanlioglu-hoca-fetonun-ganimetlerini-tepe-tepe-kullanin-11786.html
] 

وفي سياق آخر وبينما كان المدعى عليهم محرومون من حق الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة، كانت هيئة المحكمة تخضع للضغط السياسي الذي تمارسه الحكومة، ففي العديد من المحاكمات الهزلية كان أردوغان يرسل ممثليه من المحامين الذين يتصرفون في جلسات المحاكمة كأنهم مراقبون للقضاة[footnoteRef:15]. ليس هذا فحسب بل إن أردوغان يؤكد مراقبته للمحاكمات من خلال مستشاريه في تصريحاته، فيقول في أحد تصريحاته الإعلامية في يونيو/حزيران 2017: "أنا أراقب بنفسي وعن كثب ما يدور بجلسات المحاكم خاصة في أنقرة وإسطنبول. فمستشارو الرئاسة يعدون لي تقارير مفصلة عن كل شيء يدور في المحاكمات"[footnoteRef:16]. [15: 	“Erdoğan’ın avukatı FETÖ Davasında sinirlendi,” Finans Gündem, 29 May 2017, http://www.finansgundem.com/haber/erdoganin-avukati-feto-davasinda-sinirlendi/1198788
]  [16: 	“Reisi cumhurdan açıklama: Gönlünüz ferah olsun, takip ediyorum,” Haber365, 7 June 2017, http://www.haber365.com.tr/ gundem/reisi-cumhurdan-aciklama-gonlunuz-ferah-olsun-takip-ediyorum-h58423.html
] 

وعلى الرغم من حظر النشر المفروض على الإعلام بشأن ما يجري في قاعات المحاكم، يقوم نواب البرلمان التابعون للحزب الحاكم بنشر صور من داخل قاعات المحاكم في مختلف وسائل الإعلام ليثبتوا وجودهم ومراقبتهم للقضاء[footnoteRef:17]. بل إن بعض هؤلاء السياسيين الموالين للحزب الحاكم يذهبون إلى ما هو أبعد من نشر الصور فيعلقون على أداء هيئة المحكمة ويقولون مثلا: "ما كان ينبغي للقاضي أن يفعل هكذا، أو ما قاله محامي الدفاع هذا كذب محض، على هيئة المحكمة ألا تقوم بتقييده في سجل الجلسات"، وهذا يعد تدخلاً صارخًا من قبل السياسيين في عمل المحكمة[footnoteRef:18]، هذا التدخل السافر في أداء المحكمة والضغوط التي تمارسها الحكومة على المحاكم، يجعل استقلالية القضاء ووجود محاكمات عادلة أمرين مستحيلين في تركيا. [17: 	“Duruşmada fotoğraf çekilir mi?” Odatv, 8 June 2017, http://odatv.com/durusmada-fotograf-cekilir-mi-0806171200.html
]  [18: 	“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan itirafçı uyarısı: Doğruyu söylemiyorlar,” Yeni şafak, 18 January 2017, http://www.yenisafak.com/ gundem/cumhurbaskani-erdogandan-itirafci-uyarisi-dogruyu-soylemiyorlar-2598693
] 

وبالنظر والتحليل لقرارات المحاكم، يظهر جليًّا أن الانتهاكات التي تحدث من قبل الحكومة لا تتوقف عند حدود الضغط على المحاكم، بل تتعداها إلى الاحتجاز التعسفي، والاختطاف القسري لبعض المواطنين، وحالات وفاة داخل السجون تدور حولها الشبهات وهذه الحالات تتزايد بمرور الوقت. كما يظهر أن الحكومة لا تراعي لا الضرورة ولا الوقت المناسب أثناء إصدارها لمراسيم الطوارئ[footnoteRef:19]، أما استقلالية القضاء وفاعلية القانون ودرجات التقاضي، فكلها أضحت حبيسة الكتب ولا تطبق لأن المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض بالإضافة للمحكمة الدستورية، جميعها أصبحت رهن رغبات وسياسات رجل واحد هو أردوغان. [19: 	Nils Muižnieks, Human Rights Commissioner of the Council of Europe, said “I have very serious misgivings on both counts.” See his statement on “Measures taken under the state of emergency in Turkey”, 26 July 2016, http://www.coe.int/en/ web/commissioner/-/measures-taken-under-the-state-of-emergency-in-turkey
] 

أما عن المبادئ القانونية التي انتهكتها مراسيم الطوارئ فيمكن أن نسرد أهمها فيما يلي:
-1 انتهاك مبدأ لا عقوبة إلا بنص قانوني
لقد استقر في القانون الدولي أنه لا يمكن إدانة الشخص إلا إذا ارتكب فعلاً نص القانون على أنه جريمة يُعاقب عليها، لكن هذا المبدأ الأساسي تم انتهاكه في تركيا، فلقد ُزجَّ الآلاف من المواطنين الأتراك في السجون دون أن يقوموا بأي عمل موصوف بالتجريم وفقا للقانون الجنائي.
هذا بالإضافة إلى أن تركيا تخضع لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية (ECTHR) وقد ورد في المادة 7 منها: "يجب ألا يتم إدانة أي إنسان على فعل لا يذكر القانون المحلي أو الدولي أنه جريمة وقت فعل الشخص له، كما لا يجوز تطبيق القوانين المستحدثة بأثر رجعي، فلا يعاقب الشخص على فعل لم يكن جريمة وقت ارتكابه له أو تطبيق عقوبة مشددة لم يقرها القانون إلا بعد ارتكابه الفعل"[footnoteRef:20]. [20: 	European Convention on Human Rights, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
] 

وقد أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECTHR) أهمية المادة السابعة من الاتفاقية بقولها: "الغرض الأصلي من إضافة المادة السابعة في الاتفاقية أن يعرف الشخص عواقب ما سيرتكبه أولاً، فإذا ما أقدم على جريمة يجب أن يكون واضحًا لديه عواقب ما يقحم نفسه فيه، فإن كان الفعل غير معاقب عليه قانونًا أثناء ارتكاب الفرد له فكيف لمحكمة أن تعاقبه وهو لا يعرف بأن ما فعله فعل مجرم من عدمه؟"[footnoteRef:21]. [21: 	Case of Scoppola v. Italy (No. 2), 10249/03, Grand Chamber, 17 September 2009, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94135
] 

كما أن المادة 15 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التي وقعت عليها تركيا ومن المفترض أنها تلتزم بما ورد فيها ككل الأعضاء الموقعين على الاتفاقية، تنص على أنه يحق لتركيا في حالة إعلان الطوارئ الانتقاص المؤقت لبعض الحقوق والحريات مع مراقبة وإشراف من الاتحاد الأوروبي، وقد استغلت الحكومة التركية هذا النص بعد خمسة أيام فقط من محاولة الانقلاب، رغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت على عدم مشروعية الانتقاص أو انتهاك ما ورد في المادة السابعة من المعاهدة حتى في ظروف الحروب أو الطوارئ. وقد تغافلت الحكومة التركية تماما ما تقره المادة السابعة من المعاهدة، ففي ظل حالة الطوارئ كان يتم إلقاء القبض على المعارضين لسياسة الحكومة دون وجود نص يعاقب معارضي الحكومة، كما أن الحكومة كانت تلقي القبض على بعض الأشخاص وتقوم بإغلاق المنشآت بدعوى وجود علاقة تربطها بحركة فتح الله كولن، رغم عدم وجود نص يجرم الانضمام للحركات المدنية، وحركة كولن من الحركات المدنية وتتنوع نشاطاتها بين فتح المدارس ونشر التعليم وإنشاء مراكز للحوار وتقديم مساعدات للفقراء.
فالتجريم يجب أن يتم وفقًا للإجراءات التشريعية والقانونية، كما يجب أن يكون القانون المجرِّم للفعل لا يتعارض مع نصوص الدستور التركي والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تركيا، ولكن الحكومة التركية وفي ظل قيادة أردوغان للبلاد أصبحت تنتهك القواعد الأساسية وبصورة مستمرة. فقد تعرض حوالي 400.000 مواطنًا تركيًّا لانتهاك ممنهج لحقوقهم الأساسية في أثناء الاستجوابات التي تعرضوا لها، كما تم اعتقال أكثر من 80.000 مواطنًا بتهم مفبركة لا أصل ولا صحة لها. وفي ظل حالة الطوارئ أصبح وجود علاقة تربط المواطن مع حركة كولن أمرًا كافيًا لاعتقاله وحبسه واعتباره "إرهابيًّا"، دون النظر أو التحقيق أو البحث عن كفاية الأدلة، كما أصبحت تهمة العضوية في حركة كولن هي الجريمة الأكثر شيوعًا، والمثير للسخرية أنه لم تقضِ محاكم الاستئناف بـ"إرهابية الحركة"، وهو الأمر الذي يجعل لصق صفة "إرهابية" بالحركة أمرًا غير مقبول، حتى وإن صدر حكم باتٌّ بكون الحركة "إرهابية" فهذا أيضًا لا يسوغ الحكم على الأفراد المعتقلين بحكم قانون الإرهاب، لأن انضمامهم للحركة إن ثبت فإنه لم يكن بمثابة جريمة وقت إلقاء القبض عليهم.
وقد أعدت مفوضية فينسيا[footnoteRef:22] تقريرًا عن الأوضاع في تركيا جاء فيه "لقد تجاوزت الحكومة التركية كل الحدود القانونية المنصوص عليها بالدستور التركي، والمنصوص عليها بالقانون الدولي في إجراءاتها الصادرة أثناء حالة الطوارئ"، كما نبه التقرير على وجود حقوق وحريات أساسية لا يمكن انتهاكها والتعدي عليها أثناء حالة الطوارئ، وورد أيضا بالتقرير أن "أي قيود تفرضها الدولة على الحريات أثناء حالة الطوارئ يجب أن تكون الضرورة ملحة في فرضها كما يجب عدم التوسع في استخدام تلك القيود وألا تتعدى الضرورة المنشِئة"[footnoteRef:23]. [22: 	مفوضية فينيسيا: جهاز متخصص لمراقبة المسائل القانونية والدستورية لمجلس أوروبا وتركيا عضوة بهذا المجلس.
]  [23: 	Opinion on Emergency Decree Laws Nos.667-676 adopted following the failed coup of 15 July 2016 (12 December 2016) http://www. venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf le=CDL-AD(2016)037-e
] 

كما صرحت مفوضية فينسيا " أن المعايير التي تطبقها الحكومة التركية في ظل حالة الطوارئ لا تتوافق مع كون حالة الطوارئ مؤقتة" فعلى سبيل المثال تم "الفصل النهائي للموظفين العموميين وليس توقيفهم عن العمل بصور مؤقتة" كما أكدت المفوضية في تقريرها على أن فصل آلاف الموظفين العموميين تم بصورة جماعية عن طريق قوائم أعدت مسبقًا وتم إدراجها في مراسيم الطوارئ، ولم تتم معاملة كل حالة على حدة بالنظر للأدلة المقدمة ضد الموظف، كما ورد في التقرير "إن الإجراءات الإدارية اللازم اتباعها في فصل الموظفين العموميين لم يتم مراعاة أي منها ولم تحترمها الحكومة على الإطلاق"[footnoteRef:24]. [24: 	Ibid.
] 

كما ذكر تقرير المفوضية قولها: "يبدو واضحًا وبصورة جلية أن الفصل الجماعي للموظفين بموجب مراسيم الطوارئ قد حرم عشرات الآلاف من الموظفين من التظلم أمام القضاء" كما علقت المفوضية على فصل الموظفين العموميين بقولها: "لقد تم فصل الآلاف من الموظفين العموميين بذريعة وجود علاقة تربطهم بحركة كولن التي صنفتها الحكومة على أنها "إرهابية"، ولكن هذا المصطلح لم تتكلف الحكومة عناء شرحه ولا توضيح ماهية العلاقة التي سيتم العقاب عليها"[footnoteRef:25]. [25: 	Ibid.
] 

لم تقف أضرار تصفية الموظفين على خلفية مراسيم الطوارئ عند فصلهم من عملهم تعسفيًّا، بل مهد الطريق أيضًا لمحاكمتهم جنائيًّا. فقد ورد في مراسيم الطوارئ المنشورة بالجريدة الرسمية أسماؤهم وتم وصمهم دون أي مراجعة قضائية أو إدارية بـ "أنهم إرهابيون أو على علاقة بمنظمات إرهابية". فمرسوم الطوارئ رقم 667 الصادر بتاريخ 23 يوليو/تموز 2016 ورد فيه قرار الفصل الجماعي للموظفين العموميين وتم استخدام المرسوم لفتح تحقيق جنائي بحق هؤلاء الموظفين.
أما الخطاب الذي أصدرته المحكمة الدستورية لتبرير فصل اثنين من قضاتها فهو أمر يتجاوز كل الانتهاكات القانونية الواردة في سياق فصل الموظفين العموميين، فمرسوم الطوارئ رقم 667 ينص على أن "كل من يعتبر عضوًا أو له علاقة، أو تربطه رابطة ما بمؤسسة أو منظمة إرهابية، أو مجموعة أو منظمة يصفها الأمن القومي بأنها إرهابية أو أنها تمثل خطرًا على الأمن القومي يجب فصله مباشرة من عمله"[footnoteRef:26].  [26: 	“667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,” 23 July 2016, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm
] 

إن هذه المعايير الضبابية التي وردت في مرسوم الطوارئ يتم استخدامها في فصل الموظفين العموميين بمن فيهم القضاة من عملهم، بل لقد زادت من صلاحيات جهاز الشرطة في القبض على المعارضين لسياسات حكومة أردوغان.
-2 انتهاك مبدأ عدم رجعية القوانين
إن مبدأ عدم رجعية القوانين، ينص على عدم سريان أحكام القوانين الجنائية على الماضي، كما أنه لا يجوز اعتبار الفعل جريمة دون صدور قانون يعرف الجريمة بصورة واضحة. هذه المبادئ الهامة يتم تجاهلها تمامًا في حالة القبض على أفراد حركة كولن، بل على كل المعارضين والمنتقدين لسياسات الحكومة بصفة عامة.
إن السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واضحة للغاية في هذا الشأن. فالمادة 7 من الاتفاقية لا تضمن فقط مبدأ عدم سريان قوانين جنائية أكثر صرامة بصورة رجعية، بل أيضا تنص على مبدأ رجعية القوانين الجنائية الأكثر تساهلاً. "وهذا المبدأ يتجسد في القاعدة التي تنص على أنه إذا وجد اختلاف بين القوانين الجنائية القديمة والحديثة وكانت القوانين الأخيرة أكثر تساهلاً فيجب على القاضي المنظور أمامه القضية أن يحكم بالقانون الأكثر مراعاة لمصلحة المتهم" وهو ما التزمت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان[footnoteRef:27]. [27: 	Case of Scoppola v. Italy (No. 2)”, 10249/03, Grand Chamber, 17 September 2009, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94135
] 

إن الحكومة التركية تقوم بالقبض على المواطنين الأعضاء في مؤسسات مدنية تم تسجيلها قانونيًّا، مخالفة بذلك الدستور التركي والمعاهدات الأوروبية لحقوق الإنسان، بالرغم من عدم وجود أي نص قانوني يجرم الانضمام للمنظمات والمؤسسات المدنية. فعلى سبيل المثال، كل المدارس والجامعات وبنك آسيا والمنظمات الاتحادية والمؤسسات المتخصصة ومنظمات المساعدات الإنسانية وقنوات الإعلام المرئي والمسموع والصحف والمجلات التي أنشأها رجال أعمال يعتقد ارتباطهم بحركة كولن، أصبحوا إرهابيين بين عشية وضحاها ومباشرة بعد محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016، بينما الحقيقة أن كل هذه المؤسسات والمنشآت السابق ذكرها كان لها وضع قانوني مستقر، إلى أن أعلن أردوغان معاداته لها بعد تحقيقات الفساد الشهيرة في 17/25 ديسمبر/كانون الأول 2013. هذه التحقيقات أثبتت تورط أردوغان نفسه وأفراد عائلته وعدد من وزراء حكومته وأبنائهم في فساد مالي ضخم قدر بمئات المليارات وقتها. والمثير للجدل أن بعض هذه المؤسسات قد صادرتها الحكومة قبل محاولة الانقلاب الفاشلة[footnoteRef:28]، والأعجب أن أردوغان وصف تحقيقات الفساد[footnoteRef:29] وقتها بأنها انقلاب ضده وضد حكومته، وأعلن الحرب منذ ذلك الوقت على حركة كولن؛ وذلك رغم عدم وجود أي أدلة تثبت مشاركة حركة كولن في تحقيقات الفساد[footnoteRef:30]. [28: 	“15 July Erdoğan’s Coup,” Stockholm Center for Freedom (SCF), July 2017, https://stockholmcf.org/wp-content/uploads/2017/07/15_ July_Erdogans_Coup_13.07.2017.pdf
]  [29: 	“10 soruda 17-25 Aralık operasyonları,” BBC Türkçe, 16 December 2014 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/12/141212_17_25_ aralik_operasyonu_neler_oldu_10_soruda
]  [30: 	“Erdoğan’dan çarpıcı 17 Aralık açıklaması: Yolsuzluk kılıfına girmiş darbe girişimi,” iHA, 14 January 2014, http://www.iha.com.tr/ haber-basbakan-erdogandan-carpici-17-aralik-operasyonu-aciklamasi-323825/
] 

وقد أشار مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان "نيل مويزينيكس" في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى الممارسات المتناقضة التي مارسها أردوغان ضد حركة كولن، وأشار إلى أن حركة كولن قد طورت من نفسها وقدمت خدمات ومؤسسات تشمل كل قطاعات المجتمع، وكان لها تأثير إيجابي واضح في تطور المجتمع التركي من خلال خدماتها التعليمية والمدنية والتجمعات التجارية ووسائل الإعلام وفي قطاع المال والأعمال". وهذا يعني أن كثيرًا من المؤسسات المرتبطة بحركة كولن كان لها وضع قانوني مستقر وكانت تمارس عملها بصورة طبيعية حتى وقت إغلاقها، بل من الممكن القول: إن أغلبية الشعب التركي كانت لهم علاقات بمنشآت ومؤسسات الحركة بصورة أو بأخرى، ومن النادر أن تجد أحدًا لا تربطه علاقة مع حركة كولن من الشعب التركي"[footnoteRef:31]. [31: 	“Council of Europe Commissioner for Human Rights. Memorandum on the human rights implications of the measures taken under the state of emergency in Turkey” 7 October 2016, https://rm.coe.int/16806db6f1
] 

-3 انتهاك مبدأ معقولية الأدلة والاتهام
لقد استخدمت الحكومة التركية بعض الذرائع التي سنورد ذكرها لفصل الموظفين واعتقالهم ومحاكمتهم، قائمة الذرائع هذه تدل على أن الحكومة التركية تنتهك الدستور التركي والمواثيق الدولية الموقعة عليها، كما أنها تتدخل وبصورة سافرة في النظام القضائي وتتلاعب به، أما عن المعايير التي تستخدمها الحكومة للقبض على عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، فهي معايير غامضة ولا يوجد فهم واضح لها لدى الحكومة نفسها، ولكن استنادًا إلى أوراق التوقيف، وأوامر الاعتقال، ولوائح الاتهام والمحاكمات القضائية يمكن استخلاص الذرائع التالية:
أ- الاشتراك في جريدة زمان
كانت جريدة "زمان" الجريدة الأكثر توزيعًا في تركيا[footnoteRef:32] حيث كانت توزع مليون نسخة يوميًّا[footnoteRef:33][footnoteRef:34]، كما كانت من طليعة الصحف اليومية التي اعترضت على سياسات الحكومة، ونشرت تقريرًا صحفيًّا متعلقًا بالفساد المتفشي داخل الحكومة التركية، الذي تورط فيه أردوغان وآخرون. [32: 	Its circulation had been monitored by BPA Worldwide since 2007, the only newspaper in Turkey whose sales have been audited since 2007 by BPA Worldwide, a prestigious company that audits the circulation of business and consumer magazines worldwide. All its reports on Zaman have been published publicly. BPA is a founding member of the International Federation of Audit Bureaux of Certification (IFABC), a voluntary cooperative federation of audit companies in 34 countries around the globe.
]  [33: 	“Zaman Gazetesi,” Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Zaman_(gazete)#cite_note-ABC-53
]  [34: 	“Medyatava tiraj raporu,” 5 January 2015, http://www.medyatava.com/tiraj/2015-01-05
] 

على خلفية ذلك قامت الحكومة التركية بمصادرة جريدة زمان اليومية في 4 مارس/أذار 2016، على الرغم من أن الدستور يحظر صراحة مصادرة الصحف وكل مؤسسات البث والنشر بجميع أشكالها[footnoteRef:35] وهكذا تحولت الجريدة بين عشية وضحاها من جريدة مستقلة تعارض سياسات الحكومة، إلى جريدة موالية تردد ما تمليه عليها الحكومة. [35: 	Article 30 of Turkish Constitution states that “a printing house and its annexes, duly established as a press enterprise under law, and press equipment shall not be seized, confiscated, or barred from operation on the grounds of having been used in a crime.” See the text at Turkish Parliament’s web site https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf
] 

ولكن يبدو أن مصادرة الجريدة لم يكن كافيًا، حيث أغلقت الحكومة بعد محاولة الانقلاب الفاشل مؤسسة زمان الصحفية بمرسوم طوارئ رقم 668 في 27 يوليو/تموز [footnoteRef:36]2016، وفي الحال صدرت مذكرات اعتقال بحق الكتاب والصحفيين والإداريين العاملين بالجريدة بتهمة أنهم "إرهابيون"[footnoteRef:37]، والحقيقة أنه لا يوجد أي حكم قانوني يثبت تورط الجريدة في أي أعمال إرهابية، ولو وجد مثل هذا الحكم القضائي فمن المفترض ألا يطبق بصورة رجعية على من كانوا يعملون بالجريدة قبل صدور الحكم. [36: 	27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 668 Sayılı KHK http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2-1.pdf
]  [37: 	“Zaman Gazetesinin eski ekibine operasyon,” Cumhuriyet, 27 July 2016, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/574815/Zaman_ gazetesinin_eski_ekibine_operasyon.html
] 

وهكذا لم تعد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور أو القانون الجنائي التركي محل اعتبار، ففي كثير من الحالات تم القبض على مواطنين بتهمة الاشتراك في صحيفة "زمان"، بدعوى أن الجريدة هي جزء من حركة كولن "الإرهابية"، وكذلك يصبح زوج أو زوجة هذا المتهم وأولاده أيضا مشتبهًا بهم في قضايا "إرهاب"، مع الأخذ في الاعتبار أن الجريدة كانت توزع مليون ومئتي نسخة يوميًا، كل هؤلاء أصبحوا مشتبهًا بهم، وسيتضاعف الرقم بإضافة أزواج أو زوجات وأولاد المشترين للجريدة.
واليوم هناك آلاف من المواطنين والمواطنات الأتراك المعتقلين بتهمة قراءتهم جريدة كانت توزَّع في كل مكتبات بيع الجرائد والمجلات، وتباع من خلال الكروت الائتمانية لأن لها وضعًا قانونيًّا معتبرًا، وتعمل تحت مظلة القانون والدستور والقانون الدولي.
إن هذا التعسف في استخدام مراسيم الطوارئ لا يقتصر على جريدة زمان وقرائها، بل يطال أيضًا عديدًا من المنشورات الهامة مثل صحيفة "Bugün" اليومية، ومجلة "Aksiyon" الإخبارية الأسبوعية والدورية الشهرية "Sızıntı" كانت مدرجة أيضًا كدليل جنائي من قبل المدعين العامين الذين حققوا مع المشتركين من قراء تلك المجلات والصحف، إذ يتم تضمين سِجِلّ الاشتراك في لائحة الاتهام باعتباره دليلاً[footnoteRef:38]. [38: 	“FETÖ’cüleri tespit etmek için 12 soru,” Milli Gazete, 15 August 2016, http://www.milligazete.com.tr/iste_fetoculeri_tespit_etmek_ icin_sorulan_12_soru/419985
] 

بـ- عملاء بنك آسيا 
كان بنك آسيا قبل إغلاقه في 2015 أكبر البنوك الإسلامية في تركيا[footnoteRef:39]، ومن أكبر البنوك التركية الخاصة، كما كان للبنك 210 فروع، ويعمل به 5000 موظف وقرابة المليون ونصف عميلاً، بالإضافة إلى أن البنك كان من أشهر الممولين للفعاليات الرياضية، فلقد كان الراعي الرسمي لدوري كرة القدم التركي بين عامي 2008 - 2012، مع العلم بأن البنك تم افتتاحه في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1996 بعدما حصل على كل التصاريح القانونية اللازمة، والبنك كغيره من البنوك التركية يخضع للمراقبة والإشراف من الأجهزة الحكومية المختصة[footnoteRef:40]. [39: 	“Bank Asya,” Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Bank_Asya
]  [40: 	“TFF Birinci ligin adı Bankasya ligi oldu,” 16 January 2008, http://www.tff.org/default.aspx?pageID=287&ftxtID=3027
] 

ورغم أن البنك كان أحد أعلى ثلاثة بنوك سيولة نقدية في تركيا إلا أنه لم يسلم من استهداف أردوغان، لأن بعض المساهمين من المستثمرين بالبنك ذوو صلة بكولن. وقد بدأت حملة أردوغان على البنك أولاً بإشاعة إفلاسه، ولأن هذه الشائعة لم يكن لها أي أساس من الصحة لم تجد لها تأثيرًا سلبيًّا على البنك، لذا تم افتعال قضية قانونية لمصادرة البنك عن طريق الموالين للحكومة داخل المؤسسة القضائية، وقامت الحكومة بملاحقة المساهمين في البنك من المستثمرين وكذلك 700.000 مواطن خضعوا جميعهم للتحقيق لا لشيء إلا لأنهم من عملاء البنك[footnoteRef:41]. [41: 	“700 bin kişi sorgulanıyor,” Hürriyet, 21 September 2016, http://www.hurriyet.com.tr/700-bin-kisis-orgulaniyor-40228664
] 

وفي بعض مستندات المحكمة جاء ما يلي: "المدعى عليه وزوجه أو زوجته خضعوا للتحقيق فيما إذا كانوا من عملاء بنك آسيا أم لا، أو قاموا بأي معاملة بنكية من خلال بنك آسيا، وإن وجدت فقد تم الفحص الكامل لكل المعاملات البنكية من إيداع وسحب وتحويل وغيرها من المعاملات"، ويعتبر المتهم عضوًا في منظمة إرهابية إن كان له أي تعامل بنكي مع بنك آسيا، وتتم محاكمته ومعاملته طبقًا لذلك[footnoteRef:42]. ولقد أغضب هذا الوضع المشرعين الأتراك حتى من أعضاء الحزب الحاكم ذاته، فقد صرح نائب الحزب الحاكم في مدينة "مانيسا" التركية "سلجوك أوزداغ" عن عدم رضاه بمثل هذه الإجراءات[footnoteRef:43]. [42: 	“FETÖ sanığının Bankasya savunması itibar görmedi,” Anadolu Ajansı, 10 May 2017, http://aa.com.tr/tr/turkiye/feto-saniginin-bank-asya-savunmasi-itibar-gormedi/815213
]  [43: 	This overreach has even irked lawmakers from Erdoğan’s ruling AKP. For example, AKP Manisa deputy Selçuk Özdağ complained about this situation
] 

وعند اعتقال الصحفيين البارزين "أحمد ألتان" و"محمد ألتان" ورد في جريدة "صباح" المملوكة لعائلة أردوغان تصريح لمفتش الشرطة قال فيه: "لقد وجدنا في منزل "محمد ألتان" بطاقة ائتمانية لبنك آسيا"[footnoteRef:44]، وفي الوقت ذاته قامت كل وسائل الإعلام الموالية للحكومة بالضغط على القضاة من خلال التبرير بأن علاقة أي فرد بالبنك تكفي دليلاً على اعتقاله[footnoteRef:45]. [44: 	“,işte Ahmet ve Mehmet Altan’ın evinden çıkan deliller,” Sabah, 19 September 2016, http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/09/19/ iste-ahmet-ve-mehmet-altanin-evinden-cikan-deliller
]  [45: 	“13 Adımda FETÖ’den tutuklanma kriterleri,” Türkiye, 31 January 2017, http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442810.aspx
] 

كما أنه وطبقا للقواعد البنكية التركية فإن كل من أودع مبلغًا أقل من 100.000 ليرة تركية تضمن له الدولة أمواله حالة ما أفلس البنك، حيث يقوم صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) برد قيمة المودعات البنكية للعملاء إذا لم تتعد 100.000 ليرة. وقد صرح صندوق تأمين الودائع الادخارية أنه سيقوم برد قيمة ودائع عملاء بنك آسيا إذا ما أعلن البنك إفلاسه[footnoteRef:46]، ومن ثم فإن التعامل المالي بالإيداع والسحب وغيرها مع بنك آسيا لم يكن جريمة من الناحية القانونية، لكن الواقع أن قرابة المليون ونصف عميل لبنك آسيا باتوا في أعين الحكومة مشتبهًا بهم، ويُنظر إليهم على أنهم مجرمون إرهابيون محتملون. [46: 	“Bank Asya’da 1,2 milyor kişiye ödeme yapılacak,” Sabah, 16 December 2016, http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2016/12/16/ bank-asyada-12-milyon-kisiye-odeme-yapilacak-bank-asya-odemelerini-nasil-alacagim
] 

ووسط عدم الشفافية الموجودة بتركيا حاليًا لا يمكن الجزم بخصوص عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بدعوى الإرهاب لإجرائهم معاملات بنكية ببنك "آسيا"، لكن المؤكد أنهم آلاف من المواطنين.
جـ- العضوية في الاتحادات العمالية 
من المعلوم أن الاتحادات العمالية تدخل ضمن مؤسسات المجتمع المدني، هذه الاتحادات أسسها أفراد مقربون من حركة كولن، وفقًا للقواعد القانونية والإجراءات الإدارية اللازمة قانونًا وقت إنشائها[footnoteRef:47]. لقد تأسس أول اتحاد من هذه الاتحادات باسم اتحاد (Aksiyon-İş)، وكان يركز على قطاع التعليم، ثم توسع في إنشاء اتحادات للقطاعات المختلفة، لتتحول إلى كونفدرالية اتحادات تشمل العاملين في القطاعات المختلفة[footnoteRef:48]. هذه الاتحادات كان يُنظر إليها من قبل الاتحادات التابعة للموالين لأردوغان على أنها منافس يجب إزاحته، وهذا ما مثّل نزاعًا بين حركة كولن وأردوغان. [47: 	“Aksiyon işçi Sendikaları Konfederasyonu,” Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Aksiyon_%C4%B0%C5%9F%C3%A7i_Sendikalar%C4%B1_Konfederasyonu
]  [48: 	“Aksiyon işçi Sendikaları Konfederasyonu,” Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Aksiyon_%C4%B0%C5%9F%C3%A7i_Sendikalar%C4%B1_Konfederasyonu
] 

ومع تحقيقات الفساد الشهيرة 17/25 ديسمبر/كانون الأول 2013 باتت حركة الخدمة ترزح تحت ضغط شديد، كما استخدم الانقلاب الفاشل ذريعة فرضت على أثره حالة الطوارئ بالجمهورية التركية؛ ففي مرسوم طوارئ رقم 667 أغلقت حكومة أردوغان 19 اتحادًا عماليًّا فيدراليًّا وكونفيدراليًا، بالإضافة لإغلاق 35 معهدًا طبيًّا، و1.043 معهدًا تعليميًّا خاصًّا، و1.229 منظمة ومؤسسة، و15 جامعة[footnoteRef:49]. وتعرض المنضمون لهذه الاتحادات العمالية من حركة الخدمة لعمليات فصل واسعة من أعمالهم[footnoteRef:50]. [49: 	“667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,” 23 July 2016, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723.pdf
]  [50: 	“Bursa’da 19 FETÖ’cü Aktif-Sen üyesi adliyeye sevkedildi,” Milliyet, 28 September 2016, http://www.milliyet.com.tr/aktif-sen-uyesi-19-feto-cu-adliyeye-bursa-yerelhaber-1570438/; “Antalya’da Aktif-Sen üyesi 30 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı,” 7 February 2017, http://www.memurlar.net/haber/644648/aktif-sen-uyesi-30-tutuklu-sanigin-yargilanmasina-baslandi.html ; “Adana’da Aktif-Sencileree FETÖ Davası açıldı,” Sabah, 26 November 2016, http://www.sabah.com.tr/guney/2016/11/26/aktif-sencilere-feto-davasi-acildi
] 

وبهذا تحولت كل الاتحادات التابعة للحركة إلى مؤسسات إرهابية وأصبح الأعضاء بها إرهابيين، وصارت العضوية في أحد هذه الاتحادات دليل إدانة[footnoteRef:51]. [51: 	“Aktif-Sen üyesine 6 yıl üç ay ceza verildi,” 17 March 2017, http://www.ogretmenlersitesi.com/haber/aktif-sen-uyesine-6-yil-3-ay-cezaverildi-h38068.html
] 

لقد أظهر عديد من القانونيين والصحفيين اعتراضهم على هذه الإجراءات، وصدرت أصوات معارضة لتلك الإجراءات من داخل الحزب الحاكم نفسه، فالصحفي" أحمد تاش كتيران" وهو صاحب عمود في جريدة "ستار" الموالية للحكومة كتب: "إذا اعتبرنا 17/25 ديسمبر هي حجر الأساس في الخلاف مع حركة كولن، وأطلقنا على كل العاملين والمنضمين للمؤسسات الموالية للحركة وصف "إرهابي" بالرغم من أن هذه المؤسسات كانت تعمل تحت القانون ووضعها القانوني لا شائبة فيه، إذن فالحكومة متناقضة في أفعالها. فعلى سبيل المثال ظلت أعمال بنك آسيا وأوضاعه القانونية مستمرة بعد أحداث 17/25 ديسمبر/كانون الأول، وكذلك ظل اتحاد رجال الأعمال (TUSKON) يمارس نشاطه أيضًا وكذلك الاتحاد التعليمي (Aktif Eğitim-Sen)، بل الحكومة ذاتها دفعت اشتراكات مالية بالنيابة عمن يريد الانضمام لهذه الاتحادات. فأخبروني هل من المنطقي اعتبار علاقة مع منظمة أو مؤسسة قانونية -بدليل تعامل الدولة بمؤسساتها معها- دليلا على الإرهاب؟"[footnoteRef:52]. [52: 	“Hukukçu diyor ki…” Ahmet Taşgetiren, Star, 14 June 2017, http://www.star.com.tr/yazar/hukukcu-diyor-ki-yazi-1227444/
] 

وفي هذا الصدد نذكر مثالاً للاتحادات الكونفيدرالية وهو اتحاد (Cihan-Sen) وقد أسسه 22.104 موظفًا عاما في يوليو/تموز 2016 طبقا للبيانات الحكومية[footnoteRef:53] وكان 18.045 عضوًا من أعضائه تحت مظلة اتحاد (Aktif-Sen)، وقد أصبح كل هؤلاء الأعضاء يواجهون خطر محاكمتهم على خلفية أنهم "إرهابيون"، كما أن هناك الآلاف من المدرسين المحتجزين بالسجون لمجرد انضمامهم لهذه الاتحادات[footnoteRef:54]. [53: 	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 4688 sayili kamu görevlileri sendikalari ve toplu sözleşme kanunu gereğince kamu görevlileri sendikalari ile konfederasyonlarin üye sayılarına ilişkin 2016 July istatistikleri, Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160704.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160704.htm
]  [54: 	Acıpayam’da FETÖ’den 22 kadın öğretmene gözaltı,” Hürriyet, 17 July 2017, http://www.hurriyet.com.tr/acipayamda-fetoden-22-kadin-ogretmene-gozalti-40523866; “Kayseri’de FETÖ’den 33 kadın öğretmene gözaltı,” CNNTürk, 3 March 2017, http://www.cnnturk.com/ turkiye/kayseride-fetoden-33-kadin-ogretmene-gozalti; “Öğretmenlere FETÖ operasyonu 73 gözaltı,” Hürriyet, 6 June 2017, http://www. hurriyet.com.tr/ogretmenlere-feto-operasyonu-73-gozalti-40481396 
] 

د- العضوية في مؤسسة توسكون (TUSKON) 
الاتحاد التركي لرجال الأعمال والصناعيين الأتراك، ويعرف مختصرًا باسم (TUSKON) هو مؤسسة أم تضم تحت مظلتها 211 جمعية رجال أعمال في تركيا، بالإضافة لـ 150 جمعية رجال أعمال حول العالم. كانت هذه المؤسسة تنظم فاعليات استثمارية وتجارية تحت رعاية الحكومة التركية، إلى أن تم إغلاقها بمرسوم الطوارئ رقم 667 في 23 يوليو/تموز 2016 بتهمة "الإرهاب". وهكذا أغلقت الحكومة التركية 1000 شركة في 2017 فقط، وصادرت رؤوس أموال شركات تُقدر بـ 11 مليار دولار[footnoteRef:55]. كما جمدت أصول وممتلكات كل أعضاء مؤسسة (TUSKON).  [55: 	“Turkey Sees Foes at Work in Gold Mines, Cafes and ‘Smurf Village’”, David Segal, 22 July 2017, https://www.nytimes.com/2017/07/22/ business/turkey-akin-ipek-fethullah-gulen-recep-tayyip-erdogan.html 
] 

والاتهام الرئيسي الموجه ضد (TUSKON) هو أن رئيسها في الاجتماع العادي الخامس "رضا نور ميرال" ألقى خطابًا جريئًا قال فيه: "على السياسيين المستهدفين للتربح من مناصبهم التخلي عن السياسة والتوجه للعمل التجاري"، وقد فُهم من ذلك أنه يقصد تحقيقات الفساد 17/25 ديسمبر/كانون الأول [footnoteRef:56]2013. وقد أخذ أردوغان هذا الكلام على محمل الجد وطالب الأعضاء بترك مؤسسة (TOSKON)، وعندما فشل في القضاء على المؤسسة، دبر تهمة قانونية لإغلاقها، واعتقال العاملين بها من خلال مرسوم طوارئ، وحُددت أسماء الأعضاء الذين حضروا خطاب "رضا نور ميرال" على وجه التحديد وتم اعتقالهم[footnoteRef:57]. [56: 	“TUSKON toplantısında Hükümet açıkça tehdit edilmişti,” 3 May 2017, http://aa.com.tr/tr/turkiye/tuskon-toplantisinda-hukumet-acikca-tehdit-edildi/810787
]  [57: 	“TUSKON toplantısında Hükümet açıkça tehdit edilmişti,” 3 May 2017, http://aa.com.tr/tr/turkiye/tuskon-toplantisinda-hukumet-acikca-tehdit-edildi/810787
] 

وهكذا أصبحت منظمة (TOSKON) منظمة "إرهابية"، رغم أنها كانت منذ ثلاث سنوات تضم 40.000 عضوًا من أنشط رجال الأعمال في تركيا[footnoteRef:58][footnoteRef:59]. كما كان أردوغان وبعض الوزراء لا سيما وزير الاقتصاد يحضرون  اجتماعات الجمعية العامة[footnoteRef:60]. [58: 	“Adana’da FETÖ sanığı işadamlarına dava,” Milliyet, 5 May, 2017, http://www.milliyet.com.tr/adana-da-feto-sanigi-is-adamlari-hakkindaki-adana-yerelhaber-2019181/ ; “Denizli’de işadamlarına yönelik ikinci FETÖ Davası,” Hürriyet, 2 May 2017, http://www.hurriyet. com.tr/denizlide-isadamlarina-yonelik-2nci-feto-dava-40444879 ; “Bartın’da, FETÖ davasında işadamları hakim karşısında,” 28 April 2017, https://www.haberler.com/bartin-da-feto-davasinda-isadamlari-hakim-9555015-haberi/
]  [59: 	“Ticaret Köprüsünden 300 milyon dolarlık ihracaat gelecek,” Dünya, 27 October 2011, https://www.dunya.com/gundem/ticaret-koprusunden-300-milyon-dolarlik-ihracat-gececek-haberi-157528 ; “Türkiye’nin Afrika açılımında Gülen okulları ve TUSKON’un rolü büyük,” T24, 7 January 2013, http://t24.com.tr/haber/ft-turkiyenin-afrika-aciliminda-gulen-okullari-ve-tuskonun-rolu-buyuk,221159
]  [60: 	“Toplantıya Başbakan Erdoğan’ın yanısıra şu bakanlar katıldı: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Devlet Bakanları Zafer Çağlayan ve Faruk Nafiz Özak, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım.” Bkz. “Erdoğan Hukukta otoban istedi, zenginliği demokrasiye bağladı,” Hürriyet, 7 March 2010, http://www.hurriyet.com.tr/erdogan-hukukta-otoban-istedi-zenginligi-demokrasiye-bagladi-14030784
] 

هـ- التطوع للعمل في مؤسسة كيمسه يوكمو (Kimse Yok  Mu)                             
الخيرية
(Kimse Yok Mu) وتعني "هل من مغيث؟" منظمة خيرية تأسست عام 2004 في إسطنبول[footnoteRef:61]، وتطورت حتى أصبحت منظمة دولية، وفيما بعد أصبحت شريكة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، كما أنها كانت المنظمة الإغاثية الوحيدة في تركيا التي يعتبرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) هيئة استشارية. نشطت المنظمة بأعمالها الإغاثية في أكثر من 113 دولة حول العالم. وقد طورت المنظمة نشاطاتها لتكون جاهزة لتقديم المساعدات الطارئة بعد الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية، وإعادة الإعمار للمستشفيات والمدارس والمنازل، وتقديم العلاج المجاني والعمليات الجراحية المجانية.  [61: 	Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Kimse_Yok_Mu_Derne%C4%9Fi
] 

ولكن لأنها تابعة لحركة كولن أصبحت تتعرض للهجوم من قبل أردوغان واعتبرها عدوة له، فألغى رخصة عملها وتم تعليق المساعدات الدولية التي تقوم بتقديمها في 22 سبتمبر/أيلول [footnoteRef:62]2014، وبعد محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016 تم إغلاقها كليًّا[footnoteRef:63]. وتم القبض على المتطوعين والعاملين في المنظمة بتهم أدق ما توصف به أنها تهم اعتباطية ليس عليها أي دليل، وما يدعو للسخرية أن أردوغان نفسه كان يدعو المواطنين ورجال الأعمال إلى تمويل عمليات الإغاثة التي تقوم بها المنظمة[footnoteRef:64]. كما تم القبض على محافظ إسطنبول "حسين عوني موتلو" لأنه تبرع بـ 6 دولارات لمنظمة (Kimse Yok Mu) هل من مغيث؟[footnoteRef:65]. [62: 	“Kimse yok mu derneğinin yardım toplama yetkisi kaldırıldı,” Hürriyet, 2 October 2014, http://www.hurriyet.com.tr/ kimse-yok-mu-derneginin-yardim-toplama-yetkisi-kaldirildi-27314395
]  [63: 	“Kimse Yok Mu derneği kapatıldı,” Hürriyet, 23 July 2016, http://www.hurriyet.com.tr/kimse-yok-mu-dernegi-kapatildi-40164991
]  [64: 	“Erdoğan, ‘Kimse Yok Mu’ derneği aracılığıyla Somali için böyle yardım istemişti,” t24, 28 September 2016, http://t24.com.tr/video/erdogan-2001-yilinda-insanlik-oldu-mu-kimse-yok-mu-dernegi-araciligiyla-somali-icin-boyle-yardim-istemisti,3202
]  [65: 	“Vali Mutlu savunmasını ağlayarak yaptı,” Cumhuriyet, 24 August 2017, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/810174/Huseyin_Avni_Mutlu_savunmasini_aglayarak_yapti__Ne_Musa_ya_ne_isa_ya_yaranabiliyorum.html
] 

و- الأطباء والعاملون في القطاع الطبي
نشط عمل حركة الخدمة في مجالات مختلفة، وكان هناك اهتمام كبير بالعمل المدني في القطاع الطبي، حيث أنشأت الخدمة ما يقرب من 200 مؤسسة طبية غير حكومية أغلقتها الحكومة خلال عام 2017. وتم وصف آلاف من الأطباء والعاملين في المنشآت الطبية التابعة للخدمة بأنهم "إرهابيون"[footnoteRef:66]، حتى إن التطوع لإجراء العمليات والفحوصات في دول أفريقية كان يعتبر دليل إدانة للأطباء[footnoteRef:67]، كما اعتقل الدكتور"أكرم يتر" زوج ابنة "بولنت أرينتش" المتحدث السابق باسم البرلمان التركي ونائب رئيس الوزراء، لأنه عمل في الاتحاد الفيدرالي للصحة العالمية[footnoteRef:68]. [66: 	“FETÖ’cülerin sağlık dernekleri durmuyor,” Sabah, 19 August 2016, http://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2016/08/19/fetoculerin-saglik-dernekleri-durmuyor ; “FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı,” 15 May 2016, http://www.cnnturk.com/turkiye/ fetonun-saglik-yapilanmasina-operasyon-24-gozalti; “Denizli’de FETÖ’nün sağlık yapılanması davası,” Milliyet, 12 June 2017, http://www. milliyet.com.tr/denizli-de-feto-nun-saglik-yapilanmasi-denizli-yerelhaber-2103966/
]  [67: 	Denizli’de FETÖ’nün sağlık ayağı hakim karşısında,” 9 June 2017, http://www.denizligazetesi.com/haberler/guncel/denizlide-fetonun-saglik-ayagi-hakim-karsisinda/64182/
]  [68: 	“Damattan Arınç’ı zora sokacak ifade,” Cumhuriyet, 6 June 2017, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/755152/Damattan_ Arinc_i_zora_sokacak_ifade.html
] 

والاتحاد الفيدرالي للصحة العالمية كان يعمل تحت مظلة كونفيدرالية "وفاء الصحية" المشهورة بـ(VESKON) والتي كانت تضم خمسة فيدراليات طبية، و118 مؤسسة طبية في تركيا، وعدد أعضائها قرابة 20.000 عضوًا[footnoteRef:69]. وقد قررت (VESKON) بأن تحل نفسها في 5 يناير [footnoteRef:70]2016، بعدما تعرضت لهجمات وحملات من قبل الحكومة تستهدف إفلاس المؤسسة والعاملين بها، واعتقل عدد من الأطباء الذين عملوا بالمؤسسة. [69: 	“Damattan Arınç’ı zora sokacak ifade,” Cumhuriyet, 6 June 2017, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/755152/Damattan_ Arinc_i_zora_sokacak_ifade.html
]  [70: 	“VESKON tanıtım filmi,” https://www.youtube.com/watch?v=QqPY20i1LHc
] 

كما أغلقت الحكومة التركية 50 مستشفى كبيرًا مما تسبب في تحويل 20.000 طبيب إلى عاطلين عن العمل. كما أغلق 14 مستشفى أخرى، و36 مركزًا طبيًّا للاشتباه في علاقتهم بحركة كولن، وكان يعمل بتلك المنشآت الطبية ما يزيد عن 7.200 فرد منهم أطباء وباحثون وأكاديميون وموظفون إداريون وعمال[footnoteRef:71]، بالإضافة إلى 1.684 طبيبًا و7.505 عمال بالمجال الطبي تمت تصفيتهم من المنشآت الطبية الحكومية بصورة جماعية من خلال مرسوم طوارئ، كما أغلقت الحكومة مركزًا طبيًّا للخصوبة بإسطنبول يدار بواسطة أطباء أتراك وأرمن[footnoteRef:72]. [71: 	“FETÖ’cü dernekler dökülüyor,” Star gazetesi, 5 January 2016, http://m.star.com.tr/guncel/fetonun-dernekleri-dokuluyor-haber-1080371/
]  [72: 	“Istanbul Armenian Doctor’s Fertility Center Closed Down as Part of State of Emergency”, 27 July 2016, https://massispost. com/2016/07/istanbul-armenian-doctors-fertility-center-closed-down-as-part-of-state-of-emergency/
] 

وقد صرح "رشيد توكال" رئيس اتحاد الأطباء الأتراك (TTB) أنه تم فصل العديد من ذوي الخبرة والمهارة الطبية من المتخصصين في المجال الطبي وهو ما يعد خسارة فادحة[footnoteRef:73]. [73: 	“TTB ve Diyarbakır Tabip Odası: iyi hekimler hedef oldu”, 8 May 2017,http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/736654/TTB_ve_ Diyarbakir_Tabip_Odasi__iyi_hekimler_hedef_oldu.html
] 

ز- جمعيات المحامين
كل المحامين وجمعيات المحامين التي يشتبه في قربها من حركة كولن يتم إبعادها وعدم التعامل مع محاميها[footnoteRef:74]، كما يُستهدف المحامون باتهامهم جزافًا بتهم جنائية، ويحرم عشرات الآلاف منهم من حقوقهم الأساسية في الوصول إلى مستشار قانوني، ومراعاة الأصول القانونية والمحاكمات العادلة.  [74: 	“Anadolu hukuk Derneği!ne operasyon: 15 avukat gözaltında,” Birgün, 3 August 2016, http://www.birgun.net/haber-detay/anadolu-hukuk-dernegi-ne-operasyon-15-avukat-gozaltinda-122710.html ; “Sivas’ta FETÖ’den tutuklanan avukatların yargılamasına başlandı,” Hürriyet, 8 February 2017, http://www.hurriyet.com.tr/sivasta-fetoden-tutuklanan-avukatlarin-yargil-40359881
] 

لقد اعتقلت السلطات التركية 523 محاميًا منهم رؤساء لجمعيات المحامين ونقاباتهم، كما يوجد 1.318 محاميًا يحاكمون أمام القضاء منذ [footnoteRef:75]2016، وفي أكثر هذه الحالات تدخلت الحكومة في المحاكمات وعرقلتها حيث عملت على تأخير وصول المتهمين إلى مستندات وأوراق القضية، ولم تستمع لأقوالهم حول التهم الموجهة ضدهم، أو لم توفر لهم الوقت الكافي لإعداد الدفاع الخاص بهم، وهذا لا يعد انتهاكًا للقانون والدستور التركي فحسب، بل هو انتهاك للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق سواء الأوروبية أو التي أعدتها الأمم المتحدة. والجمهورية التركية ملتزمة بالإيفاء بما تضمنته تلك المعاهدات؛ لأنها من الدول الموقعة عليها[footnoteRef:76]. [75: 	Situation in Turkey, 522 lawyers have been arrested since July of 2016, 23 July 2017, https://arrestedlawyers.org/2017/07/23/situation-in-turkey/
]  [76: 	Report of the Working Group on Arbitrary Detention, United Nations Basic Principles and Guidelines on remedies and procedures on the right of anyone deprived of their liberty to bring proceedings before a court, June 2015, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ Detention/DraftPrinciplesAndGuidelinesRightCourtReview.pdf
] 

كما استهدفت الحكومة التركية المحامين والحقوقيين العاملين في مجال حقوق الإنسان؛ فأغلقت 43 منظمة حقوقية خلال العام الماضي، وبعد إغلاقها صادرت الحكومة كل المنشآت التابعة لها.
وبعد عرقلة المحاكمات القضائية للمحامين حُكم عليهم بعقوبات مشددة، وأدينوا "بالإرهاب" أو بالمشاركة في "الانقلاب". فعلى سبيل المثال لا الحصر بعد محاكمات استمرت 8 شهور كاملة تم الحكم على كل من "جمال الدين أوزر" الرئيس السابق لنقابة مدينة "أرزينجان" بالسجن لـ 8 سنوات و9 أشهر كما تم الحكم على "طالب نايير" أحد أعضاء جمعية حقوقية بـ 10 سنوات[footnoteRef:77].  [77: 	“Erzincan eski Baro Başkanı Cemalettin Özer›e 8 yıl hapis cezası”, 30 May 2017, http://www.aksam.com.tr/guncel/erzincan-eski-baro-baskani--cemalettin-ozere-8-yil-hapis-cezasi/haber-628458
] 

حـ- حيازة كتب فتح الله كولن
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 أصبح امتلاك وحيازة كتب لفتح الله كولن أو أخرى مطبوعة في دور نشر تابعة لحركة كولن جريمة بمرسوم طوارئ رقم 668 بتاريخ 27 يوليو/تموز 2016، كما أُغلقت كل دور نشر الكتب التابعة لحركة كولن[footnoteRef:78]. وأصدر المدعي العام في "باكير كوي" قرارًا بمنع نشر أو تداول 672 كتابًا من دور نشر تابعة لحركة كولن سواء في صورتها الورقية أو الرقمية كما تقضي العريضة باعتبارها دليل إدانة لمن يتم القبض عليه متلبسًَا وهي معه أو في بيته[footnoteRef:79]، مع الأخذ في الاعتبار أن لكولن 64 كتابًا يباع منها في العام مليون نسخة، كما أنها ترجمت لعدة لغات غير اللغة التركية، وبهذا فإن هذا القرار الذي اتخذه المدعى العام يضع ملايين المواطنين الأتراك تحت الاشتباه. [78: 	668 numaralı KHK, Resmi Gazete, 27 July 2016, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2-1..pdf 77] “FETÖ elebağı Gülen’in yasaklanan kitap ve cdleri,” ABC Haber, 7 August 2016, http://www.abchaber.com/gundem/feto-elebasi-gulen-in-yasaklanan-kitap-ve-cd-leri-h1504.html
]  [79: 	“FETÖ elebağı Gülen’in yasaklanan kitap ve cdleri,” ABC Haber, 7 August 2016, http://www.abchaber.com/gundem/feto-elebasi-gulen-in-yasaklanan-kitap-ve-cd-leri-h1504.html
] 

ما يجدر الإشارة إليه أن قرار محكمة "باكير كوي" صدر قبل صدور مرسوم الطوارئ الذي يجرم امتلاك كتب ومجلات دور النشر التابعة لحركة كولن[footnoteRef:80]، هذه القرارات أجبرت ملايين المواطنين على حرق الكتب "الممنوعة" أو إلقائها في القمامة، بل إن الشرطة كانت تجمع الكتب من صناديق القمامة وتحقق مع من تجد بصماته على الكتب[footnoteRef:81]. وقد تداولت وسائل الإعلام التركية في 23 يوليو/تموز 2016 قضية قام فيها أحد أئمة المساجد بإلقاء كتب لكولن في سلة المهملات العامة وتم القبض عليه بمدينة "قاديرلي" التركية جنوب شرق البلاد[footnoteRef:82]. وهناك أطنان من التقارير الإخبارية المشابهة؛ على سبيل المثال "اعتقال محام أثناء إحراقه لكتب كولن"[footnoteRef:83]، "اعتقال مهندس مدني أثناء إحراقه لكتب كولن"[footnoteRef:84]، "اعتقال مدرس أثناء إلقائه كتب كولن بسلة المهملات"[footnoteRef:85]. [80: 	“Yeşilsırt’ta FETÖ operasyonu: iki tutuklama. Yüzlerce kitaba el konuldu,” http://muratlihizmetgazetesi.com/yesilsirt-ta-feto-operasyonu-2-tutuklama
]  [81: 	“Kitap üzerindeki parmak izinden FETÖ sorumlusu yakalandı,” Memurlar.net, 7 December 2016, http://www.memurlar.net/ haber/630415/
]  [82: 	“Kadirli’de FETÖ kitaplarını çöpe atan imam yakalandı,” https://www.osmaniye.net/osmaniye-haber/kadirli-de-feto-nun-kitaplarini-cope-atan-imam-yakalandi
]  [83: 	“FETÖ kitaplarını gömen avukat yakalandı,” Beyaz Gazete, 30 July 2016, http://beyazgazete.com/haber/2016/7/30/feto-kitaplarini-gomen-avukat-yakalandi-3402665.html
]  [84: 	“FETÖ kitaplarını yakarken yakalanan şahıs tutuklandı,” 25 July 2016, https://www.haberler.com/duzce-de-feto-nun-kitaplarini-yakarken-yakalanan-8645759-haberi/
]  [85: 	“FETÖ’cü darbeciler Kur’anı atmış,” 28 July 2016, http://www.memurlar.net/album/11052/11.resim
] 

أدخلت هذه التقارير المواطنين الأتراك في حالة من الاضطراب، وأصبحوا لا يعرفون كيف يتخلصون من الكتب والمجلات التي اشتروها الحديث منها والقديم، وبمرسوم طوارئ رقم 668 أصبحت هذه المصنفات الأدبية تتصف بأنها تحض على الإرهاب والعنف، بالرغم من عدم حظرها بواسطة القضاء والنظام الإداري. كما قامت الحكومة بإغلاق مكتبة (NT) لبيع الكتب التابعة لحركة الخدمة، التي كانت أكبر مكتبة لها فروع في جميع أنحاء تركيا[footnoteRef:86]، المثير للعجب أن كثيرًا من الكتب التي تتناول العلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء وغيرها من الكتب الصادرة من دور النشر التابعة لحركة كولن صارت كتبًا محظورة[footnoteRef:87]، وتم إحراق مئات الآلاف من تلك الكتب[footnoteRef:88]. [86: 	“FETÖ’nün kitapçısı yağmalandı,” Karar,16 July 2016, http://www.karar.com/malatya/fetonun-kitapcisi-yagmalandi-188988?p=2#
]  [87: 	“MEB yasaklı yayınlar listesi,” Karar, 17 October 2016, http://www.karar.com/guncel-haberler/meb-yasakli-yayinlar-listesi-257583#
]  [88: 	“FETÖ’cülerin yazdığı ders kitapları imha edilecek,” Ulke TV, 8 September 2016, http://www.ulke.com.tr/guncel/haber/698902-fetoculerin-yazdigi-ders-kitaplari-imha-edilecek
] 

ط- إلغاء اشتراكات ديجيتورك
كانت مجموعة (Digiturk) تابعة لمجموعة (جوكوروفا الإعلامية)، التي تعمل تحت مظلة صندوق التأمين على الودائع الادخارية (TMSF) لفترة طويلة، إلى أن تم بيعها إلى رجل أعمال قطري مقرب من أردوغان[footnoteRef:89]، ومن دون إجراء مزايدة علنية للبيع كما هو متبع وفي ظروف مريبة، كما سُلِّمت نوافذ إعلامية أخرى من مجموعة (جوكوروفا الإعلامية) لرجال أعمال منتسبين إلى حزب العدالة والتنمية، ونقلت ملكية صحيفتي"Akşam" و"Güneş" إلى (أدهم سانجاك) عضو المجلس التنفيذي للحزب الحاكم[footnoteRef:90]، الذي حول هذه المنافذ الإعلامية إلى شريك في الانتهاكات التي يقوم بها أردوغان عن طريق التسويق لها وتأييدها. وهكذا أصبحت مجموعة (Digiturk) أحد العوامل المساهمة في إسكات الإعلام الحر والمعارض لأردوغان. [89: 	“CHP’li Tanrıkulu: Digitürk’ün ihalesiz olarak Katar’lılara satıldığı iddiası doğru mu?” Haber46, 16 July 2015, https://www.haber46. com.tr/politika/tanrikulu-digiturkun-ihalesiz-olarak-katarlilara-satildigi-iddiasi-dogru-mu-h103931.html
]  [90: 	“Ethem Sancak, AKP yönetiminde,” T24, 21 May 2017, http://t24.com.tr/haber/ethem-sancak-akp-yonetimine-girdi,405236
] 

من ناحية أخرى تم رصد شبكات التلفزيون التابعة والمتعاطفة مع حركة كولن، كما رُصدت محطات التليفزيون الناطقة بالكردية كأهداف، وأمر أردوغان شركة (Türksat) التي تسيطر على قطاع البث الفضائي بعدم تقديم خدمة البث التليفزيوني للمحطات المعارضة، وطلب أردوغان من منصة البث الخاصة بـDigiTurk استبعاد المحطات المعارضة من قائمة القنوات الخاصة بها. وتم تنفيذ طلب أردوغان رغم أن هذه الإجراءات لا تتناسب مع حرية الصحافة وحرية التعبير وقواعد القانون التجاري. وكان رد الفعل هو اعتراض المعارضة المدنية والسياسية على هذا التعسف، وقامت المؤسسات الصحفية بإصدار بيانات تؤكد فيها على عدم قانونية إجراءات الحكومة[footnoteRef:91]، وانطلقت حملة لمقاطعة مجموعة قنوات (digiturk) وقد أيد ذلك عديد من الأشخاص حتى من معارضي حركة كولن[footnoteRef:92]. وقد دعم هذه المقاطعة كلٌّ من "كمال كيليدشدار أوغلو" و"دينيز بايكال" زعماء حزب الشعب الجمهوري المعارض[footnoteRef:93]، ورغم أن حزب الحركة القومية (MHP) كان من غير المؤيدين لهذه المبادرة من الناحية المؤسساتية، إلا أن بعض نواب حزب الحركة القومية (MHP) انضم للمقاطعة[footnoteRef:94] ولكن بعد أحداث الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016 اعتبرت مثل هذه المقاطعة المدنية والديمقراطية والقانونية المحضة دليلاً لاتهام حركة كولن بأنها "منظمة إرهابية". [91: 	“Digitürk 7 kanalı yayından kaldırdı,” Hürriyet, 8 October 2015, http://www.hurriyet.com.tr/digiturk-7-kanali-yayindan-kaldirdi-samanyolundan-aciklama-geldi-30261195
]  [92: 	”Digitürk’e tepkiler çığ gibi: Kumandalı protesto. CHP bütün teşkilatlarından çıkarıyor,” 10 October 2015, http://www.hukukihaber. net/gundem/digiturk-depremi-tepkiler-cig-gibi-kumandali-protesto-h64715.html; “Digitürk’den çıkıyorum,” Ertuğrul Özkök, 9 October 2015, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertugrul-ozkok/digiturkten-cikiyorum-30277487
]  [93: 	“Kılıçdaroğlu’ndan Digitürk’e boykot çağrısı,” Cumhuriyet, 9 October 2015, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/384097/Kilicdaroglu_ndan_Digiturk_u_boykot_cagrisi.html
]  [94: 	“MHP’li vekilden Digitürk’e boykot çağrısı,” Gazete2023, 8 October 2015, http://www.gazete2023.com/gundem/mhp-li-vekilden-digiturk-e-boykot-cagrisi-h43808.html
] 

واعتبرت المعلومات التي قدمتها شركة Digiturk بشأن وضع الاشتراكات كافية لوضع المشتركين قيد الاعتقال[footnoteRef:95]، وقد أدت هذه الممارسات التعسفية إلى مظالم هائلة في بعض لوائح الاتهام، حيث تم اعتبار إلغاء اشتراك (Digiturk) دليلاً على العضوية في "منظمة إرهابية"، وكذلك فإن إصدار بيانات علنية داعمة لمقاطعة مجموعة (Digiturk) كان يعد أيضًا دليل إدانة. ومن ثم فإنه من الصعب تخيل سيادة القانون في بلد يتم فيها اعتقال أشخاص عاديين لمجرد أنهم ألغوْ اشتراكاتهم في مجموعة قنوات تلفزيونية.  [95: 	“Digitürk iptali FETÖ üyeliği delili oldu,” Odatv, 24 April 2017, http://odatv.com/digiturk-iptali-feto-uyeligine-delil-oldu-2404171200. html
] 

ي- حيازة دولار واحد
لقد أصبح امتلاك دولار واحد دليلاً على ارتباط الشخص بحركة كولن، فالحكومة تدعي أن أعضاء الحركة يستخدمون كودًا سريًّا موجودًا في الأرقام التسلسلية المسجلة على الدولار. ليس من الواضح كيف توصلت الحكومة إلى نظرية المؤامرة هذه أو إلى أي أدلة تستند، وإن اعتقد الكثيرون أنه تم إعدادها من قبل نظام أردوغان لتقديم مؤامرة غامضة تبرر الحكومة من خلالها ما تقوم به من اضطهاد لأعضاء حركة كولن.
إن الأرقام المسلسلة على الدولار يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي (FRB) الصادرة منه العملة، ويقوم بطباعتها مكتب الطباعة التابع لوزارة الخزانة الأمريكية[footnoteRef:96]. لقد تم القبض على عديد من الأفراد لمجرد أنهم كانوا يحملون دولارًا في حقائبهم أو احتفظوا به في منازلهم، ومن الأمثلة الصارخة على هذا السخف هو اعتقال عالم الفيزياء "سيركان غولج" الذي يعمل بوكالة ناسا، وهو مواطن أمريكي من أصل تركي، يبلغ من العمر 36 عامًا اعتقل بعد الانقلاب الفاشل عندما كان في المطار منتظرًا طائرة عودته إلى ولاية "هيوستن" الأمريكية. فقد اتُهم بأنه عميل لـ(CIA) وكانت الأدلة عبارة عن الدولار الموجود معه[footnoteRef:97]. وأصدرت اللجنة المهتمة بالباحثين المهددين في جميع أنحاء العالم (CCS) نداءً لإطلاق سراحه[footnoteRef:98]. كما تم اعتقال الطالب "ياووز سليم يايلا" البالغ من العمر تسعة عشر عامًا، بسبب وجود دولار معه في 22 يوليو/تموز 2016، حيث كان في طريقه لقضاء بعض الوقت مع والده الذي يعيش في الولايات المتحدة[footnoteRef:99]. وزعمت الحكومة في لوائح الاتهام المقدمة ضد المدعى عليهم من قبل النيابة العامة أن كبار الإداريين في الحركة يستخدمون الدولار فئة F، في حين أن المدراء يستخدمون فئة C، وأما باقي الأعضاء فيستخدمون الدولار فئة J رغم انتفاء أي دليل على صحة هذا الكلام[footnoteRef:100]، ورغم أن الحركة نفت أي مؤامرة من هذا القبيل أو أي اتصال سري. [96: 	“Resources: Serial Numbers”, Bureau of Engraving and Printing, https://www.moneyfactory.gov/resources/serialnumbers.html
]  [97: 	“An American in Turkey’s Prisons. In for a Crime? No, in for a Dollar”, Lindsey Snell, 26 November 2016, http://www.thedailybeast.com/ an-american-in-turkeys-prisons-in-for-a-crime-no-in-for-a-dollar
]  [98: 	“Joint Letter of Appeal on Behalf of Serkan Golge, Imprisoned US Citizen and NASA Physicist of Turkish Descent”, 25 October 2016, http://concernedscientists.org/2016/10/committee-of-concerned-scientists-and-endangered-scholars-worldwide-advocate-for-nasa-scientist-arrested-in-turkey
]  [99: 	“No Seriously, Arrested for the Dollar in His Pocket”, Kimberly Dozier, 19 September 2016, http://www.thedailybeast.com/arrestedfor-the-dollar-in-his-pocket
]  [100: 	“işte FETÖ’nün 1 dolar şifresi”, 9 August 2016, http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/08/09/iste-fetonun-1-dolar-sifresi
] 

-4 انتهاك مبدأ حق حرية الرأي والتعبير
تعمل الحكومة التركية أيضًا على المضي قدمًا في حملة لتجريم برامج التشفير المتاحة للجمهور بناءً على ادعاء مثير للجدل بأن تطبيق الهواتف الذكية الذي يُطلق عليه "ByLock" يستخدمه أعضاء حركة كولن كأداة اتصال سرية بينهم، ولذلك فالحكومة تعتبر تحميل هذا التطبيق من الإنترنت حجة كافية على أن هذا الشخص "إرهابي"، سواء كان صحفيًا يريد حماية مصادره أو أحد العاملين في المنظمات غير الحكومية الذي يحاول الحفاظ على أن تظل هوية الضحية مجهولة، ويقول المنتقدون لهذه الإجراءات إن استخدام التطبيقات التكنولوجية المختلفة ليس نشاطًا إجراميًا ولا يعد دليلاً على العضوية في منظمة إرهابية. كما أن الخبراء القضائيين يشيرون إلى أنه لا يمكن اتهام شخص ما باستخدام وسيلة اتصال معينة، كما يقولون لا يجوز إجراء مراقبة فنية على استخدامات المواطنين إلا بأمر من المحكمة، وينص قانون السوابق القضائية في المحاكم التركية على أن بيانات المراقبة الفنية التي يتم جمعها دون أمر من المحكمة لا تعتبر أدلة مقبولة. ورغم نص القانون فإن المحاكم تتعرض لضغوط من حكومة أردوغان، ولا تزال تُقاضي عشرات الآلاف من الأشخاص المشتبه بهم والتي وردت أسماؤهم في قائمة أعدتها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) بزعم أنهم قاموا بتحميل برنامج (ByLock)، وقد أعدت تلك القائمة من قبل وكالة الاستخبارات الوطنية التركية على أساس انتقاد المواطنين للحكومة، وفي خطاب أرسلته المديرية العامة للأمن التركي في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى جميع وحدات الشرطة في البلاد، طُلب فيه من ضباط الشرطة الحصول على اعترافات من المحتجزين حول سبب استخدامهم لـ(ByLock)، وذلك لأن مجرد استخدام التطبيق لا يعتبر جريمة.
ولا يزال آلاف المواطنين يقبعون داخل السجون لمجرد استخدامهم تطبيق (ByLock) فعلى سبيل المثال، قُبض على "أيدين صفا أكاي"، وهو قاض في المحاكم الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة (MICT) بتهمة "الإرهاب والانقلاب" في 21 سبتمبر/أيلول 2016 استنادًا إلى جملة من الأدلة منها استخدامه لتطبيق (ByLock). وأثناء جلسة استماع المحكمة الجنائية العليا رقم 16 في "أنقرة" أكد "أكاي" أنه استخدم (ByLock) مع تطبيقات المراسلة الفورية الأخرى، وقال إنه استخدمه بناء على توصية صديق من بوركينا فاسو فقام بتنزيل التطبيق من متجر (Google Play)، وتدخلت الأمم المتحدة من خلال قرارها المؤرخ في 8 فبراير/شباط 2017، الذي أكدت فيه على أن "أكاي" يتمتع بامتيازات وحصانات تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين، بموجب القانون الدولي عند المشاركة في أعمال الأمم المتحدة، حتى أثناء قيامهم بمهامهم في بلادهم، وأحيلت القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي طُلب منه إلزام تركيا بالامتثال لإطلاق سراح "أكاي"، وفي يونيو/حزيران 2017 أصدرت المحكمة الجنائية العليا رقم 16 بأنقرة حكمًا على "أكاي" بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر بتهمة العضوية في منظمة إرهابية، وفي حال ما أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم فسوف يُرسل إلى السجن رغم الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها.
لقد أثار تجريم البرمجيات المشفرة غضب "ديفيد كاي" المقرر والمعني بتعزيز وحماية حق حرية الرأي والتعبير التابع للأمم المتحدة، ففي تقريره الصادر في يونيو/حزيران 2017 قال: إن "السلطات التركية ربطت بين تطبيق (ByLock) وحركة كولن مدعية أنه أداة اتصال سرية للحركة. والاعتقالات تحدث أحيانًا على أساس وجود تطبيق (ByLock) على كمبيوتر الشخص، وغالبًا ما تكون الأدلة المقدمة ضد المواطنين غامضة. وبحسب المعلومات المتوافرة، فلقد حصل جهاز الاستخبارات التركي على قائمة بمستخدمي (ByLock) العالميين، وتم استخدام هذه القائمة لتتبع واحتجاز الأشخاص. ويذكر أن عشرات الآلاف من الموظفين العموميين قد تم فصلهم وإلقاء القبض عليهم بسبب استخدامهم للتطبيق"[footnoteRef:101]. [101: 	“Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression on his mis sion to Turkey”, 6-23 June 2017, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Documents/A_HRC_35_22_Add_3_E.docx.
] 

 أما عن المجلس الأعلى للقضاء (HSK) فقراراته تسيطر عليها الحكومة بصورة كاملة، فلقد قام المجلس الأعلى للقضاء بالتقليل من شأن رئيس محكمة العدل الإقليمية في أنطاليا "زينول دمير"، وتم نقله لمحكمة "دنيزلي" بعد أن رفض قبول استخدام تطبيق (ByLock) كدليل على جريمة "الإرهاب"، ويبدو أن الضغوط التي يقع تحت تأثيرها القضاة شديدة للغاية، لدرجة أن جعلت "دمير" يصدر مؤخرًا حكما بسجن "هاجر أيدين" إحدى المنتميات لحركة كولن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر لاستخدامها تطبيق (ByLock)، وفي حكمه أعرب "دمير" أن استخدام تطبيق (ByLock) وحده لا يمكن أن يكون دليلاً كافيًا على جريمة[footnoteRef:102]. [102: 	“ByLock’u delil saymayan hakim sürüldü”, 14 may 2017, https://www.evrensel.net/haber/319569/bylocku-delil-saymayan-hakim-suruldu
] 

-5 انتهاك مبدأ فردية المسؤولية الجنائية
لقد تجلت واحدة من أكثر الممارسات غير القانونية إثارةً في تركيا، من خلال انتهاك مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية. وهناك عديد من الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها وأوردتها عديد من التقارير الدولية، من تلك الأمثلة الحالة المشهورة للصحفي "بولنت كوروجو"؛ فعندما لم تتمكن الشرطة من العثور عليه في محل إقامته، ألقت القبض على زوجته "هاجر كوروجو"، وهي ربة منزل وأم لخمسة أطفال، وأبقتها الشرطة قيد الاعتقال لمدة ثمانية أشهر كاملة بلا لائحة اتهام موجهة ضدها، فكون زوجها مطلوب القبض عليه كان سببًا قانونيًا كافيًا من وجهة نظر السلطات لتقوم باعتقالها ومقاضاتها.
الحالة الثانية التي يمكن عرضها في هذا السياق أيضا هو "سرمد شوكور" والد لاعب كرة القدم التركي الشهير "هاكان شوكور"؛ فعندما لم تستطع الشرطة العثور على ابنه اعتقلته نيابة عنه. ما تجدر ملاحظته في هذه الحالة أن "هاكان شوكور" كان برلمانيًا سابقًا انفصل عن حزب أردوغان، احتجاجًا على الفساد المستشري داخل الحكومة وأصبح أحد أبرز منتقديه.
وقد ورد ذكر هذين المثالين في تقرير حقوق الإنسان لعام 2016 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية[footnoteRef:103]. وكذلك قبضت الشرطة على "لَوَنت كنش" بدلا عن شقيقه الصحفي "بولنت كنش" رئيس التحرير السابق لـ"Today's Zaman"، كما تم القبض على "مصطفى تورك" والد الكاتب "جمال تورك" وهو مزارع بلغ 81 عاما من العمر بدلا عن ابنه[footnoteRef:104]. [103: 	Country Reports on Human Rights Practices for 2016, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, http://www.state.gov/j/drl/rls/ hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265482
]  [104: 	“FETÖ’nün şifresini çözecek şahsın babası gözaltında,” 29 August 2016, http://turgutlutivi.com/fetonun-sifresini-cozecek-sahsin-babasi-gozaltinda/
] 

وهناك شكل آخر من أشكال العقاب يُستخدم على نطاق واسع في تركيا ما بعد الانقلاب الفاشل، وهو إلغاء جوازات السفر؛ فلقد حُرم عديد من المواطنين الأتراك من حقهم في حرية التنقل، فعلى سبيل المثال، ما حدث لـ"ديلك دوندار" زوجة الصحفي "جان دوندار" التي مُنعت من السفر إلى الخارج؛ لأن زوجها الصحفي المطلوب من السلطات هارب. كما لقي نفس المصير "ابن أركان غول" "وابنة شاهين ألباي"[footnoteRef:105]، وكذلك "إسرا كارايغيان" ابنة "إبراهيم كارايغيان" البالغة من العمر 21 عامًا، التي كانت تعمل بإدارة تحرير صحيفة "زمان"، حيث قبض عليها ووضعت في السجن في 18 أغسطس/آب 2017، بتهمة أن والدها فتح حسابًا ببنك آسيا لتغطية نفقات دراستها ومصروفاتها. [105: 	“Ne yapalım, boşanalım mı?” Ayşe Yıldırım, Cumhuriyet, 8 October 2016, http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/612024/Ne_yapalim__Bosanalim_mi_.html
] 

-6 انتهاك مبدأ الحق في العمل
لقد أدى التعسف وغياب سيادة القانون في تركيا إلى الحرمان من الحق في العمل والضمان الاجتماعي، فالمدرسون الذين فصلوا بشكل غير قانوني من وظائفهم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل، يذكر في سجل ضمانهم الاجتماعي أنهم فصلوا بسبب عضويتهم فيما تسميه الحكومة بـ "منظمة FETÖ الإرهابية" في إشارة إلى حركة كولن. هذه الوصمة تؤثر على ماضيهم الوظيفي، وتمثل عائقًا لهم يمنعهم من العمل في المدارس الخاصة الأخرى والمؤسسات التعليمية الحكومية.
وفي رد من وزارة التعليم على التماس قدم إليها بنفس الخصوص، أكدت أن المدرسين المفصولين (نتيجة ارتباطهم بالإرهاب) لا يمكنهم العمل في المدارس الحكومية أو الخاصة أو في مراكز الدروس الخصوصية، وهكذا صارت الوصمة الرسمية للمدرسين المفصولين تجعل من المستحيل بالنسبة لهم الحصول على وظيفة، حتى خارج مجال دراستهم، وبغض النظر عما إذا ثبت أنهم مذنبون أم لا[footnoteRef:106]. [106: 	“Meslekten ihraç edilenler özel sektörde çalışabilir mi?” 15 July 2017, http://www.ogretmenlericin.com/meb/kamudan-haber/meslekten-ihrac-edilenler-ozelde-calisabilir-mi-ozel-sektorde-is-imkani-18888.html
] 

كما حرم هؤلاء المفصولون من حقهم في الطعن على قرارات فصلهم الصادرة بمرسوم طوارئ، حيث قضت محكمة الاستئناف العليا أن الموظفين الذين أُغلقت مؤسساتهم بموجب مراسيم الطوارئ، ليس لهم حق في التظلم أو رفع دعاوى تعويض أمام السلطات القضائية، أو في لجنة التحقيق التي أنشئت لسماع الشكاوى المتعلقة بمراسيم الطوارئ[footnoteRef:107]، أو المطالبة باستعادة مراكزهم الوظيفية، أو المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة. وهذا الحكم يعد انتهاكًا لقانون الإفلاس التركي الذي يلزم الدولة بدفع رواتب الموظفين ومزاياهم بعد تصفية أصول الشركات والمنظمات التي تم إغلاقها أو إجبارها على الإفلاس[footnoteRef:108]. [107: 	“FETÖ’den ilişiği kesilene mahkeme yolu kapalı; devlette iş yok,” Türkiye Gazetesi, 23 July 2016, http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ gundem/388560.aspx ; “KHK mağdurları için kurulan OHAL Komisyonu’na KHK ile atılanların başvurması yasak,” Oda Tv, 21 July 2017, http://odatv.com/khk-magdurlari-icin-kurulan-ohal-komisyonuna-khk-ile-atilanlarin-basvurmasi-yasak-2107171200.html
]  [108: 	“Yargıtay’dan emsal olacak KHK kararı: kapatılan kuruma karşı dava açılamaz,” Sabah, 15 January 2017, http://www.sabah.com.tr/ gundem/2017/01/15/yargitaydan-emsal-olacak-khk-karari-kapatilan-kuruma-karsi-dava-acilamaz
] 

وقد اعترض نائب حزب الحركة الوطنية (MHP) "محمد أردوغان" على هذه الانتهاكات فقال: "في حين أن المدارس التي أغلقت بمرسوم طوارئ لها الحق في التظلم أمام اللجنة السابق ذكرها، إلا أن الموظفين محرومون من حقهم في التظلم من قرارات الفصل الصادرة بمرسوم طوارئ"[footnoteRef:109]. [109: 	“Kapatılan okullarda çalışan ve çalışma izinleri iptal edilen öğretmenlerin durumları,” 20 July 2017, http://www.ogretmenlericin.com/ meb/kamudan-haber/kapatilan-okullarda-calisan-calisma-izni-iptal-edilen-ogretmenlerin-durumu-19073.html
] 

لم يتم فصل المعلمين من وظائفهم فحسب، بل اعتبرت رخصتهم لممارسة التعليم باطلة؛ فبقرار حكومي واحد أصبحت كل سنوات الدراسة والعمل التي قضاها هؤلاء الموظفون كأن لم تكن وبلا جدوى، ومن خلال مرسوم تم تنفيذه بأثر رجعي.
والنتيجة أن هؤلاء المدرسين الآن ليس لديهم خيار آخر سوى العمل في الأعمال التي لا تتطلب شهادة جامعية وبدون فوائد الضمان الاجتماعي، وأن ينفصلوا تمامًا عن مجال خبرتهم. ففي بعض الحالات التي أنشأ فيها المعلمون المفصولون مراكز خاصة بهم لتقديم دروس للطلاب، داهمت الشرطة المراكز التعليمية وألقت القبض على المعلمين[footnoteRef:110]. وفي انتهاك آخر ترفض الحكومة الامتثال لقانون تداول المعلومات، والذي ينص على تقديم معلومات للموظفين العموميين عند فصلهم عن سبب الفصل[footnoteRef:111]. [110: 	“Kaçak iki etüd merkezine FETÖ operasyonu: 12 gözaltı,” Sözcü, 9 August 2017, http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/ka cak-2-etut-merkezine-feto-operasyonu-1965580/
]  [111: 	“OHAL Komisyonuna hak aramak için başvuru da yasak,” TR724, 11 August 2017, http://www.tr724.com/ohal-komisyonuna-basvuru-icin-hak-aranmasi-da-yasak/
] 

وربما كان أعظم تعدٍّ على الحقوق وانتهاكها من جانب الحكومة التركية، هو إلقاؤها القبض على الموظفين العموميين، أثناء زيارتهم للجنة الحكومية التي أنشئت ﰲ ٢٣ ﻳﻨﺎﻳﺮ/كانون الثاني ٢٠١٧ للنظر ﰲ قضايا المتضررين من مراسيم الطوارئ[footnoteRef:112].  [112: 	“OHAL Komisyonuna başvuran FETÖ’cü yakalandı,” Memurlar.net, 5 August 2017, http://www.memurlar.net/haber/685761/ ohal-komisyonuna-basvuran-feto-cu-yakalandi.html
] 

وهو ما جعل منظمة العفو الدولية تصف عمليات الفصل الجماعي لعمال القطاع العام في تركيا، بأنها "إبادة مهنية" ذات تأثير كارثي على حياتهم وسبل معيشتهم. وقد تم تنفيذ عمليات الفصل الجماعي بشكل تعسفي وعلى أساس غامض وعام بدعوى" وجود علاقة مع المنظمات الإرهابية". كما لم يتم إطلاع موظفي القطاع العام الذين تم فصلهم على أسباب الفصل، ولم تكن لدى الموظفين وسائل فعالة للتصدي للقرارات[footnoteRef:113]. [113: 	Turkey: No end in sight: purged public sector workers denied a future in Turkey, Amnesty International, 22 May 2017, https://www. amnesty.org/en/documents/eur44/6272/2017/en/
] 

وهو ما أكدت عليه مفوضية فينسيا في قولها: "الموظفون العموميون المعنيون يجب أن يكونوا قادرين على معرفة الأدلة المقدمة ضدهم، وأن يُسمح لهم بالتعليق على تلك الأدلة قبل اتخاذ أي قرار بفصلهم من العمل"[footnoteRef:114]. لكن ما حدث هو أن الموظفين اكتشفوا قرار فصلهم عندما وجدوا أسماءهم في القوائم الملحقة بمراسيم الطوارئ، القاضية بالفصل لمن وردت أسماؤهم بالقوائم، دون أن يعرفوا على أي أساس تم فصلهم من العمل، وما الأدلة التي استخدمت ضدهم، كما منعوا من الاطلاع على ملفاتهم باعتبارها ملفات سرية لا يمكن الاطلاع عليها، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا لمواد الدستور التركي التي تنظم حرية العمل والتعاقد؛ فالمادة 48 من الدستور تنص على أنه "يحق لكل فرد حرية العمل وإبرام العقود في المجال الذي يختاره"، والمادة 60 من الدستور تنص على أن "لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي، ويجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة وإنشاء الهيئات لتوفير الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين". أما الواقع اليوم فإن آلاف المواطنين محرومون من حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور ولا قدرة لهم على المطالبة بحقوقهم. وهكذا فبدلاً من أن تتحمل حكومة أردوغان مسؤوليتها في ضمان احترام هذه الحقوق، تقوم بانتهاك الدستور التركي، وحرمان المواطنين من حقوقهم وعرقلة حصولهم على الوظيفة التي يختارونها. [114: 	“Opinion on Emergency Decree Laws N°s667-676 adopted following the failed coup of 15 July 2016, adopted by the Venice Commission at its 109th Plenary Session, 9-10 December 2016”, CDL-AD(2016)037-e Turkey, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)037-e
] 

لقد أدت إجراءات الحكومة التركية بفصل الموظفين العموميين، إلى فقدانهم لمدفوعات نهاية الخدمة وللتعويضات، وفي بعض الحالات لمعاشات التقاعد، بينما الأصل في نظام التقاعد التركي هو حماية الذين عملوا لفترة معينة من الوقت ثم تركوا العمل كي يتمكنوا من العيش بعد العمل.
في الواقع، لم يُنتهك الدستور التركي فحسب، بل انتهكت الحكومة التركية عددًا من الاتفاقيات التي وقعت عليها ملتزمة بالامتثال لها؛ فعلى سبيل المثال، انتهاك الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، بالإضافة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان[footnoteRef:115][footnoteRef:116] التي تنص على الحق في عدم التمييز، وقد انتهكت الحكومة التركية هذه المعاهدة عندما فصلت الموظفين العموميين بأعداد كبيرة وبصورة جماعية لمجرد الاعتقاد بأنهم ينتمون إلى مجموعة اجتماعية مثل حركة كولن، كما رصدت المحكمة الأوروبية لحقوق الملكية الفكرية في تركيا انتهاك الحكومة التركية نص المادة 14 التي تحظر التمييز خلال عام 2016 بصورة مستمرة[footnoteRef:117]، وانتهكت كذلك الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) الذي يضمن الحق في العمل[footnoteRef:118]، وأحكام منظمة العمل الدولية (ILO)، كما انتهكت تركيا الاتفاقية رقم 158 التي توجب الحماية من إنهاء العمل عن طريق الفصل التعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وقامت بفصل عشرات الآلاف من المواطنين دون أن ترهق الحكومة التركية مؤسساتها بالنظر في طلبات دفاع الموظفين عن أنفسهم فيما نسب إليهم من مزاعم "الإرهاب"؛ وبهذا فقد انتهكت المادة 7 من ميثاق منظمة العمل الدولية (ILO) رقم 158، التي تنص على أنه "لا يجوز إنهاء توظيف العامل لأسباب مرتبطة بسلوك أو أداء العامل قبل أن تتاح له فرصة للدفاع عن نفسه ضد الادعاءات المقدمة". [115: 	Article 26 of ICCPR to which Turkey is a party clearly rules out any discrimination based on political or other opinion. It states that “All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”
]  [116: 	Article 14 of the ECHR provides that “The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.”
]  [117: 	Violation by Article and by State, European Court of Human Rights Statistics, http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2016_ENG.pdf
]  [118: 	Article 6.1 of the ICESCR recognizes §the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.”
] 

الخلاصة
لقد بات واضحًا أن الحكومة التركية تنتهك المعايير الدولية المتعلقة بسيادة القانون، ولا تبالي بالأصول القانونية التي تنص على الحق في محاكمات عادلة، والواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية، وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما التي صدقت عليها تركيا ومن المفترض أن تلتزم الحكومة التركية بتلك المواثيق.
ومن الواضح أيضا أن الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة ممنهجة ومتعمدة، وتستهدف اضطهاد مجموعة اجتماعية وهي حركة كولن وكافة ألوان المعارضة، وأن الأمر ليس مجرد قرارات استثنائية صادرة في ظل حالة الطوارئ.
إن حكومة أردوغان تدمر حياة الملايين من المواطنين بسبب انتمائهم الحقيقي أو المزعوم لحركة كولن، فقد سجنت أكثر من 80.000 مواطن من بينهم 700 طفل مع أمهاتهم في العام الماضي وحده[footnoteRef:119]. كما تم فصل ما يقرب من 170.000 موظف حكومي من وظائفهم دون أي مراجعة قضائية أو إدارية، وتم وصمهم بـ "الإرهابيين" مدى الحياة من خلال مراسيم الطوارئ. كما ازدادت حوادث التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في المعتقلات والسجون، حيث مات 100 شخص في ظروف مثيرة للشبهة، وفي بعضها أعلنت السلطات أنها حالات انتحار دون أي تحقيقات فعالة حول السبب الحقيقي للوفاة[footnoteRef:120]. كما ازدادت حالات الاختطاف والاختفاء القسري الذي تقوم به وكالة الاستخبارات التركية وقد بلغت 20 حالة اختطاف حتى وقت قريب. [119: 	Turkish Gov’t Jails 108 Babies And Children More In Past 3 Months, Bringing Total To 668, 15 August 2017, https://stockholmcf.org/t urkish-govt-jails-108-babies-and-children-more-in-past-3-months-bringing-total-to-668/
]  [120: 	Suspicious Deaths And Suicides In Turkey – Updated List, 28 August 2017, http://stockholmcf.org/suspicious-deaths-and-suicidesin-turkey-updated-list/
] 

وأصبح الاشتراك في صحيفة "زمان" اليومية، ومجلة "Sızıntı" وما شابه، ووجود حساب في بنك "آسيا" أو إجراء معاملة من خلال بنك "آسيا"، وحيازة كتب كتبها "فتح الله كولن" أو مجلات له مقالات فيها أو نشرها من قبل شركات قريبة من حركة كولن، أو العضوية في الجمعيات أو النقابات المرتبطة بالحركة وحتى إلغاء اشتراك "ديجيتورك"، يستشهد به كدليل جنائي في جميع لوائح الاتهام. وفي ضوء ذلك تم وضع عشرات الآلاف من المشاركين والمتطوعين في حركة كولن تحت التحقيق الجنائي التعسفي ومعاقبتهم.
وبالتالي، فإن المبادئ الأساسية للقانون مثل "لا جريمة بدون قانون"، و"المسؤولية الجنائية فردية"، و"حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي"، و"الحماية المتساوية بموجب القانون"، تم انتهاكها من قبل الحكومة صراحة وعن قصد، وعلى نطاق واسع وبصورة ممنهجة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرارات الحظر التعسفي وغير القانوني المتعلقة بالصحف ومحطات التلفزيون والمجلات والكتب، وتدمير المواد المنشورة هي أمثلة نموذجية على انتهاك حريات الفكر والتعبير، وكذلك حرمان الأفراد من الحق في العمل، وحق الاستفادة من الضمان الاجتماعي يعد انتهاكًا للدستور التركي وكذلك للاتفاقيات الدولية.
لقد أصبح الجميع يشارك قلق المفوض السامي لحقوق الإنسان "زيد رعد زيد الحسين"، الذي أعرب عن خيبة أمله من منع الحكومة التركية إجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا، وأعرب عن قلقه العميق إزاء الاعتقال الجماعي وإقالة الموظفين العموميين والتجديد المستمر لحالة الطوارئ بتركيا، قائلا إن "مناخ الخوف"هو من يحكم تركيا الآن[footnoteRef:121]، وطالب الرئيس التركي أردوغان وحكومته بالتوقف عن انتهاك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تركيا وأن تمتثل لها بصورة كاملة. [121: 	U.N. rights chief questions due process in Turkey purges, 1 May 2017, http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-un-idUSKBN17X1CZ
] 

لقد بات الجميع يدعو الحكومة التركية إلى استعادة حكم القانون، والكف عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمواطنين في المعتقلات والسجون، وإتاحة فرصة تواصل المحتجزين مع محاميهم، والتحقيق بشكل شامل وفعال في حالات إساءة استخدام السلطة من قبل الحكومة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وخاصة الصحفيين، وكذلك إسقاط جميع التهم الموجهة للمسجونين، وإعادة الأصول المالية التي استولت عليها الحكومة من غير حكم قضائي باتّ إلى أصحابها الشرعيين، وتعويضهم عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي، وكذلك ضمان محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين أساءوا استخدام مناصبهم السياسية.
